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ــــــــــــــ          5 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ  الأسماءُ الشرعيّةُ العمليّةُ حقيقتُها ودلالتُها وأثرُها في الُأصُولِ وَالفُرُوع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   ( 1)ملخص الكتاب

إن حَمملمةم الشرع غلب استعمالهم للألفاظ الشرعية فيما شرع الله من أحكام، وأنه يمكن أن ينقل الشارع  
معتبر، وأن محل النزاع إنما هو في وضع صاحب الشرع  فيه  اللفظ من معناه اللغوي إلى المعنى الشرعي؛ وهذا لا نزاع  

ت عن كونها وضعية إلى حقيقة أخرى يطلق عليها  لهذه الألفاظ لهذه العبارات المخصوصة، بحيث تكون قد خرج
 الحقيقة الشرعية، فقد اختلف الأصوليون في نقل هذه الأسماء على ثلاثة أقوال: 

الأول:  مسمياتها    القول  من  والحج( ونحوها  والزكاة،  والصوم،  )الصلاة،  الألفاظ  هذه  نقل  الشارع  أن 
لمسميات ـ بحسب وضعها اللغوي ـ مناسبة معتبرة، فهي مجازات  ومعانيها اللغوية إلى معانٍ أخُر، بينها وبين تلك ا

 . لغُويةّ اشتهرت بمعناها الشرعي، لا موضوعات مبتدأة 
الثاني: عندهم    والقول  الشرعية  فالأسماء  نقلاً كليًا،  شرعيةٍ  معانٍ  إلى  اللغوية  معانيها  من  نقُلت  الأسماء  أن 

 . ليست حقائق لغوية ولا مجازات عنها
أنه لم ينقل شيء من الأسماء اللغوية إلى الشرع، ولا أجرى الشارع سائر الأسماء إلا على    الثالث:والقول  

الأقوال بأدلة   واشترط لها شروطاً، وقد استدل أصحاب هذه  أفعالاً  إليها  الشرع أضاف  لكنَّ  اللغوية،  معانيها 
 أوردتها في محلها، وما ورد عليها من اعتراضات وأجوبة. 

، وهو أن هذه الأسماء مجازات لغُويةّ  ـ والله أعلم ـ أن الراجح في المسألة هو القول الأول  والذي ظهر ل 
اشتهرت بمعناها الشرعي، لا موضوعات مبتدأة، وهذه المعاني الشرعيّة ـ وإن كانت في أصلها مجازات ـ إلا أنها لم  

وأهل الشريعة، حتى أصبحت أشبه بالحقائق  تعد بحاجة إلى قرائن يصح بها المجاز؛ وذلك لشهرتها على لسان الشرع  
العرفية؛ لأنها تتبادر إلى الذهن عند إطلاقها، من دون ترددٍ في معناها الشرعي في الغالب، وإنما الحكم للغالب  

 دون النادر، ثم بيّنت سبب الترجيح وأدلته. 
نه حالة تردده بين المعنيين:  يتمثّل في: دلالة الاسم على المعنى المقصود م  ، ولهذه المسألة أثر في الأصول

أدلتها وما ورد عليها من اعتراضات   أوردت  فيها ستة، وقد  اللغوي، والشرعي، وهي مسألة خلافية، والأقوال 
وأجوبة، وظهر لي أن الراجح ـ والله أعلم ـ: أن الأصل هو حَل الاسم الوارد في خطاب الشارع على المعنى الشرعي  

 لك، ثم بينت سبب الترجيح. إلا إذا دلت قرينة على غير ذ
 ، وذكرت منه ثلاثة مسائل على سبيل المثال لا الحصر. كما أن لهذه المسألة أثر في الفروع أيضًا

 
والله أسأل أن أكون قد وفقني إلى الحق في تحرير هذه المسألة، والوصول فيها إلى نتيجة علمية ترضيه، والله  

 أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  

  

 

رم  1438/ 1/ 5في تاريخ  هذا البحث  حُكّم   ( 1)  هــــــ، في مجلة البحود والدراسات الشرعية من جمهورية مصر العربية، ونُش 
 م. 2016هـ( ـ نوفمبر  1438في العدد )الستين(، في تاريخ )صفر  
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Research Summary 

The practical legitimate names, its fact, connation and effect in assets 

and branches. 

ibiHol-sal Saud Abdulaziz AlFai/ProfPrepared by:  

Legislators dominated their use of legitimate words in the provisions of 

Allah. The legislator could convey the words from its linguistic meaning to the 

legitimate meaning, this is a regardless conflict. The point of conflict is in the 

legislators' use of these words –these special phrases-so that it has emerged 

from being secular to another fact which is called the legitimate truth. 

The fundamentalists differentiate in conveying these names in three 

opinions:- 

The first:- the legislator has conveyed these words(Prayer, Fasting, 

Almsgiving and Pilgrimage) etc. of its designation and linguistic meanings to 

other meanings according to its linguistic status, there is a relation of 

appropriate considering with these designation. As it is a linguistic metaphor 

known by its legitimate meaning not primary topics. 

The second:-  The names were entirely transferred from its linguistic 

meanings to legitimate meanings. According to them, the legitimate names 

are neither linguistic facts nor metaphors. 

The third:- Nothing of the linguistic names were transferred to shariah 

neither the legislator held the whole names on its linguistic meanings, but 

shariah added acts and conditions, the owners of these opinions have an 

evidence I outlined in its place accompanied by the objections and answers. 

What appeared to me-God only knows- that the probable in this issue is 

the first opinion which says that these names are linguistic metaphors known 

with its legitimate meaning and not primary topics. 

Although these legitimate meanings were originally metaphors, it no 

longer needs evidence to correct the metaphor. That's due to being famous 

on the shariah's tongue and the legislators. So, it has become closer to 

customary facts because it comes quickly to the mind when saying it without 

hesitation in its legitimate meaning. Here the provision is to the most over the 

rare, and then I showed the reason of probability accompanied with its 

evidences. 
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This issue has an impact in assets represented in the significance of the 

name in the intended meaning in case of using it on two meanings; the 

linguistic and the legitimate. It is a contentious issue with six opinions. I have 

shown its evidences, objections and answers. 

It appeared for me that the preponderant opinion-God only knows- that 

the origin is carrying the stated names in legislator's letter on the legitimate 

meaning, unless its evidence has another indication, then I showed the 

reason of probability. 

This issue also has an effect on branches; I mentioned three of them for 

example. 

I ask Allah to cause reconciliation to the right in editing this issue and 

reaching a practical result-God only knows. 

God bless His prophet Muhammad, his family and his companions. 
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 المقدمة 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ه الحكمة، وجعله بلسانٍ  مم ه أن أنزل على عبده الكتاب وعلَّ ل  د  الله تعالى وعم   أما بعد: فإنَّ من رحَة  
مبين  العقلُ   ؛عربي  العملُ   ليدرك  فيمكن  تعالى:قابه؛    الخطاب؛  ہ ھ ھ ھ ھ ) ل 

وبهذا يكون الشارع الحكيم قد أقام الحجة على الناس، ولو أن القرآن  :يوسف[،  2](  ے ے
قال  وكان ذلك حجة لهم في عدم فهمه والعمل به،  ؛  لاستنكروا ذلكالكريم جاء بغير لغة العرب،  

 ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې)تعالى:  

(  ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې

  عليه  أنـزل  الذي  ولسان  القرآن  هذا  أأعجميّ :  له  إنكارا  يقولون  كانوا  أنهم  يعني، )): فصلت[44]
 .( 1) ((!عربي؟

وله دلالته الوضعية  واحد من ثلاثة أقسام يتألف منها الكلام: اسم، وفعل، وحرف،    (الاسم)و
  مخصوصةٍ   اللغوية التي لا نزاع في وجودها ووقوعها، ولكنَّ الشارع لما شرع الأحكام ـ وكانت بهيئاتٍ 

حتى لا يؤديها  ــ وضع لها مسميّاتٍ لتُـع رمف بها، فيسهل إدراكها والعمل بها،    أكثرها لم تعهده العرب
وهنا وقع الإشكال  عربية،    ولا ريب أن هذه الأسماء المكلَّف بمعناها اللغوي المحض وهو غير مراد قطعًا،  

عن كونها هذه الأسماء ـ باستعمال الشارع لها لبيان الأحكام الشرعية ـ  خرجت  عند علماء الأصول: هل  
أضيف إليها أنها ما زالت على حقيقتها اللغوية و وضعية إلى حقيقة أخرى يطلق عليها الحقيقة الشرعية، أو  

ما يناسب المطلوب الشرعي؟ أو أن الشارع نقل هذه الأسماء من مسمياتها ومعانيها اللغوية إلى معانٍ أخُر، 
اشتهرت بمعناها  لغُويةّ  ـ مناسبة معتبرة، فهي مجازات  اللغوي  ـ بحسب وضعها  المسميات  تلك  بينها وبين 

 ؟مبتدأة ت  الشرعي، لا موضوعا

 . مشكلة البحث فوقوع الحقيقة الشرعية في لفظ الشارع هو  

فيه علميّة  نتيجة  إلى  موسومًا    اوللوصول  البحث  هذا  ا  بـ)جاء  حمق يـ قمتُـهم العممملميَّة  الشَّرعيَّة  الأسماء 
لتُها وأمثرهُما في الُأصُول  ومالفُرُوع  . (ود لام
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 ( ةالعمليَّ )عن  هذا  ، فقد خصصت الحديث في بحثي  (ةة، وعمليَّ دينيَّ )وبما أنَّ الأسماء الشرعية تنقسم إلى:  
ة، فهي مورد المتخصصين في علم أصول الدين، وإلى هذا فحسب؛ لأنها مورد أهل أصول الفقه، وأما الدينيّ 

ه؛ أعني: التصديق، ة اسمٌ  هـ[ بقوله: ))يكفي أن الدينيّ 879ابن أمير الحاج ]ت  أشار لأصل  الدين وأساس 
ا منه، مع أنَّ الكلام في ذلك يخرج إلى فنٍّ آخر؛ وهو علم الكلام، ولا  فظهر أن الكلام في إثبات  نفي أنهَّ

   .( 1)   أصولي((  يتوقف على ذلك مطلوبٌ 

 :ولهذه المسألة أهمية كبرى، تتضح بعدد من الوجوه، من أبرزها 

، وعرضُ الخلاف فيها، وما تبعه من نقاش وسؤال وجواب، بهذه المسألةاهتمامُ الأصوليين   -1
 دلّ ذلك على أنها موضعٌ يجب أن يعطى حقه من مزيد البحث والاستدلال.

عناية الفقهاء بتحديد معاني الأسماء التي استعملها الشارع بحدود جامعة مانعة؛ حتى لا   -2
بمختلف أنواع التغيير والتبديل التي هي في   يعبث بحقائقها العابثونتلتبس بغيرها، وحتى لا 

 .الواقع تبديل لشرع الله وهدي رسوله  

هذه المسألة جانبًا مهمًا من جوانب الصلة بين علمي: اللغة، وأصول الفقه، ولا ريب    زُ بر   تُ  -3
 ة بها.أن إثراء هذا الجانب بالبحث يوثّ ق هذه العلاقة، ويثري المكتبة الأصولي

لهذه المسألة أثرٌ أصولي يتعلق بدلالة اللفظ في حال تردده بين المعنى اللغوي والاصطلاحي،  -4
وهو موضعٌ دقيق يحتاج من المجتهد مزيدًا من النظر والتأمّل؛ لتأرجحه بين الحقيقة الوضعية  

ها التي هي أصل اللفظ، والمجمل الذي يدل اللفظ فيه على معنيين أو أكثر لا مزية لأحد
 على الآخر، مروراً بدلالته على الحقيقة الشرعية. 

يدل عليه، وله    الله تعالى به أو نهى عنه له مسمىً   أمرم   شرعٍ   بالتكليف؛ فكل  علاقة المسألة   -5
  مل لفظ الشارع؛ المعنيين يحُ  وعلى المكلّف أن يتعرف على أيّ  لغوي، وآخر شرعي،  معنىً 

 المراد.لتبرأ ذمته من أداء المطلوب على الوجه 
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،  وأثرها على الفروع  سباب الاختلاف بين الفقهاء ة بذكر أأن المطَّلع على كتب الفقه المعنيّ  -6
فتأتي دراستها ملبيّة   المسألة الأصولية جليًا كواحدٍ من هذه الأسباب،  يجد حضور هذه 

 لحاجة الكشف عن الراجح من أقوال أهل العلم فيها. 

 

 أما أسباب اختياري للموضوع، فتتمثل في الآتي:  
 ؛ حيث إنها ـ حسب  تتميم البحود العلمية التي عُنيت بالدلالات -1

ـ لم تعط هذه الجزئية الدقيقة حقها من البحث، فحاولت في هذه الأطروحة  اطلاعي  
أن ألقي الضوء على تأصيلها وما ترتب عليها من آثار أصولية وأخرى فقهيةٍ هي  

 ئلة العلماء والعامة. محل أس

الباقلاني]ت  عدمُ  -2 بكر  أبي  القاضي  رأي   هـ[  403وضوح 
في   بم تم من أوائل من كم و من متقدمي الأصوليين ومن أكبر مشايخهم،  وخصوصًا أنهـ  

وإبراز بعض الأصوليين هذا   ق بمل تلامذته،  النقل عنه من  المسألةـ، واختلاف  هذه 
  رأيه وأدلته خصوصًا، وعن   أثار لديَّ حرصًا على كشف النقاب عن مما  الاختلاف،  

 . عمومًا هذه المسألة بقية آراء الأصوليين في 

نزاع  لا يزال محلُ النَّ هذه المسألة  بأمن محققي الأصول  عددٍ  تصريحُ  -3
في سبب    هـ[716]الطوفي  كشفٍ وتحقيقٍ وشرحٍ محكم، ومن ذلك قوليحتاج إلى    فيها

محل النزاع فيها يحتاج إلى كشف؛ فإن أكثر الفقهاء يتسلَّمُه    البحث: ))وتلخيصُ 
 .(1) ل عن تحقيقه لم يفصح به!((ئ  تقليدًا، ولو سُ 

هذا الموضع،    مهمات  ة: فهي من  هـ[: ))وأما الشرعيّ 794وقول الزركشي]ت
 .( 2)  ها((شرحم  مم كم ح  من أم   ولم أرم 

4- [ الآمدي  إلى  631دعوة  الأقوال  التحقيق في  هـ[  بين  في  الترجيح 
بعد أن   الواقع فيها،  المسألةفيهاف  توقّ شأن  قال في ختام    فم ر  ))وإذا عُ :  ؛ حيث 

 

 . 490/ 1انظر: شرح مختصر الروضة   ( 1) 
 . 158/ 2انظر: البحر المحيط   ( 2) 
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من    واحدٍ   كلّ    إنما هو إمكانُ   :من الجانبين، فالحق عندي في ذلك  المأخذ    ضعفُ 
 .(1)  المذهبين، وأما ترجيح الواقع منهما، فعسى أن يكون عند غيري تحقيقه((

 جعلني أقُد م على هذه المحاولة العلميّة، سائلًا الله فيها التوفيق والسداد. كل ذلك ونحوه
 

 الدراسات السابقة: 

وتفرّقم  ،   معرض كلامهم عن أقسام الحقائق ودلالاتهاعن هذه المسألة؛ في  وليين الأصتكلَّم كبار  
أقوالاً وأدلةً واعتراضاتٍ وأجوبة، وذكر بعضهم شيئًا    ا تحرير محل النزاع فيها في ثنايا كلامهم، وأوردوا فيه

لبحث؛ حيث جمعت  ، فكان هذا زادًا لي في كتابة هذا امن آثارها في الأصول وأمثلة عليها في الفروع
 وبيّنت ما ترجح لي، وأوردتُ أثرها تأصيلاً وتفريعًا. ما أشكل،  ما تفرَّق، وحررتُ 

فضيلة الدكتور:    إلا أنَّ ،  أصولي  أما المعاصرون فلم أجد ـ في حد اطلاعي ـ من أفردها ببحثٍ 
لشرعية في تفسير القرآن  محمد بن عمر بن سالم بازمول ـ وفقه الله ونفع به ـ كتب بحثاً بعنوان: )الحقيقة ا

تبديل   خطورة  فيه  بيّن  النبوية(،  والسنّة  تعالىمعاني  العظيم  الله  أرادها  التي  الشرعية    الأسماء 
فقال: )) أما تبديل  ،  شرعالأو تغيير    تبديلبغية    ؛غير مرادة شرعًا  أخرى  معانٍ إلى    ـ وإن بقي لفظها ـ

الكتاب، حيث أوردت جملة من الألفاظ التي وردت في  المعنى مع بقاء اللفظ، فهذا ما جمعت فيه هذا  
، فمنها معاني  القرآن العظيم والسُنَّة النبوية، وشاع عند بعض الناس حَلها على غير معناها الشرعي المراد

اصطلاحية حادثة، ومنها معاني من قبيل المشترك اللفظي، أو المتواطئ اللفظي، ومنها ما هو معنى  
 (( لى خلاف المعنى المراد شرعًا من اللفظ، وكل ذلك تغيير وتبديل لشرع اللهحادد، ويجمعها أنها ع

(2) . 

وأشار    تمثُّ ل رأيًا واحدًا في المسألة، ودلَّل عليها، وضرب لها الأمثلة،  ؛فقطفأورد قاعدة واحدة  
الباطنية والصوفية  وفنّد شيئًا من تفسيرات  وفهم الحديث الشريف،  إلى أثر ذلك في تفسير القرآن الكريم،  

ولم يتعرَّض للخلاف الأصولي ولا أدلة الأقوال في المسألة ولا ما ورد عليها من اعتراضات    والفلاسفة،
  مصادر   ثمانيةمنها:  و   أكثرها من كتب التفسير والحديث واللغة،  حوالي ثمانين مصدراً،ورجع إلى  وأجوبة،  

 

 . 240/ 1انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي    ( 1) 
 . 11:  الحقيقة الشرعية في تفسير القرآن العظيم والسنّة النبوية انظر:    ( 2) 
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فجزاه الله    ،تمثّ ل المواضع الأساس من كتابه  ، لا (1) في مواضع محدودة جدًا فقط أغلبها معاصر، و أصولية  
 . ، وزاده من فضلهعمله، وتقبّل منه على هذا الجهد الكريم خيراً

  ،الأصوليالمسألة بالبحث  إفراد  ومع هذا الجهد العلمي الكريم من علمائنا الأجلاء، إلا أن عدم  
العلماء    لأقوالجعل المسألة تحتاج إلى مزيد نظر وتأمل  وأسباب اختيارها،  وما ذكرته من وجوه  أهميتها،  

فيها وأدلتهم واعتراضاتهم، والتوصل بعد دراستها إلى قولٍ راجحٍ يكون هو الصواب فيها بإذن الله تعالى، 
عالى أن  على الاختلاف في هذه المسألة، فأرجو من الله ت  والفقهي المترتب  الأثر الأصوليومن ثمَّ إبراز  

الحاجة   لهذه  ملبيًا  يكون  وأن  فيما كتبت،  وُف ق تُ  قد  وعليه أكون  المستعان،  والله  العملية،  العلمية 
 التكلان.

وبيانها وخاتمة، وتوصيات،  تمهيدٍ، ومبحثين،  و   مقدمة،  تنتظم في  وقد رسمتُ لهذا البحث خطةً 
 على الوجه الآتي: 

البحث، ومنهجه أذكر أهمية  المقدمة: وفيها:   السابقة، وخطة  الموضوع، وسبب اختياره، والدراسات 
 العلمي، ثم الشكر لمن يستحق الشكر.

 أربعة مطالب:    ويتضمنالتعريف بمفردات البحث،  وفيه  التمهيد:  

 . تعريف الاسم في اللغة والاصطلاحالمطلب الأول:  

 تعريف الشرع في اللغة والاصطلاح. :  نيالمطلب الثا

 تعريف الحقيقة في اللغة والاصطلاح. المطلب الثالث:  

 تعريف الدلالة في اللغة والاصطلاح. :  رابعالمطلب ال

 ، ويتضمن مطلبين:العمليّة  الأسماء الشرعية   اختلاف الأصوليين في حقيقة المبحث الأول:  

 
ــة الناظر لابن قدامة، ونزه  ( 1)  ــاطظ، وروضـــــــــــ ة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن  والكتب هي: الموافقات للشـــــــــــ

الجوزي، ونزهة الخاطر العاطر في شـرح كتاب روضـة الناظر لعبدالقادر بن مصـطفى بدران، وأصـول الفقه لمحمد أبي  النور  
زهير، وأصــول التشــريع الإســلامي لعلي حســب الله، ومذكرة في أصــول الفقه للشــيخ الشــنقيطي، ونشــر البنود على مراقي  

 الصعود لعبدالله بن إبراهيم الشنقيطي. 
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 تحرير محل النزاع في المسألة. المطلب الأول:  

 ، وأدلتهم، والترجيح. العمليّة  الأسماء الشرعية  حقيقة اختلاف الأصوليين في المطلب الثاني:  

 أثر المسألة في الدلالة الأصولية والتفريع الفقهي، ويتضمن مطلبين: :  المبحث الثاني

 أثر المسألة في الدلالة الأصولية. المطلب الأول:  

 أثر المسألة في التفريع الفقهي. المطلب الثاني: 

 ا أبرز النتائج.وفيهالخاتمة:  

 أوصيتُ ببعض الأفكار التي تُـع نى بخدمة هذا الموضوع.وفيها  التوصيات:  

، وفيه أذكر معلومات الكتاب )عنوانه، ومؤلفه، ودار نشره،  البحث  تٍ لمصادرِ ثم أتبعتُ ذلك بثبْ 
البحث؛ حتى لا  وسنة طباعته، ومكانها(، وأكتفي بذكره هنا، ولا أذكرها في أوّل ذكرٍ لها في هامش  

 تُـثـ قمل الهوامش بهذه المعلومات، ولا يتكرر ذكرها مرتين: في الهامش مرةّ، وفي الفهارس مرةّ أخرى! 

 ثم وضعت فهرسًا للموضوعات. 
 

 وقد كان عملي في البحث على النحو الآتي:  

   .الأصيلة المادة العلمية من مصادرها تُ جمع - 1

 .:يوسف[2]بعد ذكرها مباشرة، مثلًا:   سورهاإلى ا تهأرقام الآيات وعزو  تُ نبيّ  - 2

 في تخريج الأحاديث المنهج الآتي:   تُ عبم ات ـّ - 3

 .  الوارد في البحثأخرج الحديث بلفظه  ن  مم  نتُ بيّ  -

 .والصفحة ثم بذكر الجزء ، مصدر الحديث بذكر الكتاب والباب، ورقم الحديث إلى أحلتُ  -

 بتخريجه منهما.   اكتفيت ،ث بلفظه في الصحيحين أو أحدهماإن كان الحدي -

المعتمدة، مع ذكر    - المصادر الأخرى  أيٍ منهما، خرّجته من  حكم بعض أهل  إن لم يكن في 
 . الحديث عليه
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، إلا إذا تعذّر ذلك  _ وثقّتُ جميع المعلومات والأقوال والنصوص من مصادرها الأصيلة المباشرة4
 المصادر إليه. عليّ وثقّته من أقرب 

فهو منقول بنصّه، والإحالة إلى مصدره في   على أن كلَّ كلام بين علامتي تنصيص  تاصطلح _ 5
فلا    ،أو بشيء من التصرف  )انظر(، أما إذا كان الكلام منقولًا بمعناه،:  الهامش تكون مصدّرة بكلمة 

 . )راجع(: صدّر الإحالة إلى مرجعه بكلمةأضعه بين علامتي تنصيص، وإنما أ

سوى أني ترجمت  الوفاة فقط وجعلتها بين معكوفين،    ـ اكتفيتُ عند ذكر أسماء العلماء بذكر سنة6
 للصحابي: عكراش بن ذؤيب، وأم سليم، رضي الله عنهما، لعدم شهرتهما في أبحاد الأصول. 

 في ضبط الألفاظ التي يترتب على عدم ضبطها شيء من الغموض.  بذلتُ جهدي - 7

 . بعلامات الترقيم نيتُ عُ  - 8

الكريمة    دونت   -9 الشريف،    مشكّلةالآيات  المصحف  العلامتين:كما في  هاتين  بين   ووضعتها 
 . ، والنصوص المنقولة بين )) ((، والأحاديث بين ) ((                  ) 

فيه   بذلتُ   ويسَّر لي ماكتابة هذا البحث،   أعانني علىوفي ختام هذه المقدمة: أشكر الله تعالى أن  
، من ربي سبحانهلصواب  مستلهمًا التوفيق إلى امن وقتٍ واطلاعٍ وتأملٍ وإبداء رأي،    أقدر عليهما  
منه بريئان، وأسأل الله تعالى أن يتوب عليّ في  من سمات البشر، والله تعالى ورسوله  وفه الزَّللُ أما 

 تقصيري، وأن يعفو عني زللي، فإنه جواد كريم.   

ـ خصوصًا ـ ولكل من اطلّع عليه من أهل الاختصاص ـ    ومحكّ مي هذا البحث  الأجلاءولمشايخي  
بدوه من تصويبات وتوجيهات، سائلاً لي ولهم العون والتوفيق، والرجوع  أعلى ما    دعاء وثناء عمومًا ـ  

 إلى الحق والأخذ به.

الحبيبين ـ رعاهما الله تعالى ـ أن يبارك لهما في حياتهما الدنيا ويسعدهما  كما أدعو الله تعالى لوالديّ 
 في الآخرة، على ما أجده منهما من تشجيع ومتابعة ودعاء.

والشكر موصول لزوجتي وأولادي على تعاونهم معي وتقديرهم لانشغالي بالبحث والقراءة والتأليف،  
 فجزاهم الله عني خيرا.
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، وأن ييسر لي  مقبولاً عنده، مرضيًا لديهيكون عملي خالصًا لوجهه الكريم،  وأسأل الله تعالى أن  
 الانتفاع به في دنياي وآخرتي، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين.

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 

 بِ يْ لَ يز الُ زِ العَ  دِ بْ ن عَ ود بِ عُ ن سُ ل بِ صَ يْ ف ـَأ.د/ 
 م2016نوفمبر  هـ( ـ  1438)صفر  
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 التمهيد: التعريف بمفردات البحث، وفيه أربعة مطالب:   

 . تعريف الاسم في اللغة والاصطلاح  المطلب الأول:

 تعريف الشرع في اللغة والاصطلاح.   :نيالمطلب الثا

 تعريف الحقيقة في اللغة والاصطلاح.   :المطلب الثالث

 اللغة والاصطلاح. تعريف الدلالة في    :رابعالمطلب ال 
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 . الاسم في اللغة والاصطلاح معنىالمطلب الأول: 

 : معنى الاسم في اللغة:  أولاً 

اشتقاق  اختُ  من(الاسم)لف في  مأخوذ  بأنه:  قال  من  فمنهم  اه؛ ،  وسمم وسُمهُ  هُ  وسم  هُ  أي علامة   : سمم
قال:  ، وقريباً منه من  (2) علا وارتفع، فهو سامٍ(())سما الرجل يسمو سُمُوًا: إذا  مشتق من    ومنهم من قال بأنه:   ،( 1)الشيء

 .( 3)   أصل )اسم( سم  و؛ وهو من العلو؛ لأنه تنويه ودلالة على المعنى(())   بأن 

: [ه ـ476]ومع اختلافهم في الاشتقاق إلا أن المقصود من الاسم واضح، وهو كما قال الفيروزأبادي 
 .( 4)   والعمرمض للتمييز((اللفظ الموضوع على الجوهر  ))بأنه  

 .( 5) فُه أل فُ وص لٍ، ويجمع على أسماء، وجمع الأسماء: أساميّ وأسامٍ وأل  

 ثانيًا: معنى الاسم في الاصطلاح:

الاسم في الاصطلاح: ))ما دلّ على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ]الماضي، والحاضر،  
عين؛ وهو الدال على معنى يقوم بذاته، كزيدٍ وعمرو، وإلى اسم معنى؛ وهو والمستقبل[، وهو ينقسم إلى: اسم  

 .( 6)   ما لا يقوم بذاته سواء كان معناه وجوديًا؛ كالع ل م، أو عدميًّا؛ كالجهل((

والمتأمل في المعنى اللغوي والاصطلاحي يجد أن الاسم إنما وضع ليتميّز المسمى به عن غيره، فيُـع رمف 
 . ( 7) ليهبه، ويستدل به ع

  

 
 . 381/ 6راجع: لسان العرب، )سما(،    ( 1) 
 . 862/ 2جمهرة اللغة، )سمو( انظر:    ( 2) 
 . 98/ 6انظر: معجم مقاييس اللغة، )سمو(،    ( 3) 
 . 346/ 4انظر: القاموس المحيط، )سما(،    ( 4) 
 . 381/ 6راجع: لسان العرب، )سما(،    ( 5) 
 . 68، وراجع: معجم لغة الفقهاء، )الاسم(:  40انظر: التعريفات للجرجاني، )الاسم(:    ( 6) 
 . 62راجع:معجم مصطلحات أصول الفقه، )الاسم(:    ( 7) 
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 الشرع في اللغة والاصطلاح. معنى : لثالمطلب الثا

 أولًا: معنى الشرع في اللغة:  

 نالشين والراء والعين أصل واحد، وهو شيء يفُتمح في امتداد يكو : ))هـ[395]ت:  قال ابن فارس
ر عة في الدين والشريعة، قال الله تعالى: فيه، من ذلك الشريعة؛ وهي مورد الشاربة الماء،  واشتق من ذلك الشّ 

سبحانه:    ، :المائدة[48](  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں) ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )وقال 

 . ( 2) أي: سنَّة وسبيلًا ومنهاجًا  ؛( 1) ((: الجاثية[18](  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 ،، فقال: ))الشريعة: ما شرع الله لعبادهمعنى الاستقامة في معنى الشريعة  هـ[ 476]الفيروزأبادي    ولاحظم 
 .( 3)  والظاهر المستقيم من المذاهب((

 . ( 4) شرائع((    :ها))لوضوحها وظهورها، وجمعُ  يت الشريعة بهذا؛وسمُ 

بيّنة واضحة  يم ، وهي  مستقيمة   ولا ريب أن شريعة الإسلام جاءت  الذي  الناس إليه،   دُ ر  المورد الحق 
 فيعملون به؛ لإصلاح دينهم ودنياهم.

رمعُ شمر عًا وشُرُوعًا:   ومن هذا الأصل يأتي لفظ: شمرمعم؛ بمعنى: تمـنماولم بالفم، ودمخملم، يقال: ))شمرمعم الواردُ يمش 
 . ( 5)   تناول الماء بفيه، وشرعت الدواب  في الماء تشرع شمر عًا وشُرُوعًا؛ أي: دخلت((

 بالعمل.   حقها المكلفُ ل  وهكذا هي شريعة الإسلام، مدخلها النطق بكلمة التوحيد، ثم ي ـُ

 ثانيًا: معنى الشرع في الاصطلاح: 

 عضها مفصّل: من العبارات، بعضها موجز، وب  جاء في معنى الشرع اصطلاحًا عددٌ 

 .( 6)   الشريعة: الدّ ين((: ))[ه310ت]الطبريقول    فمن العبارات الموجزة 

 
 . 262/ 3انظر: معجم مقاييس اللغة، )شرع(،    ( 1) 
 . 85/ 21،  494/ 8راجع: تفسير الطبري   ( 2) 
 . 44/ 3س المحيط، )الشريعة(،  انظر: القامو   ( 3) 
 . 167، والتعريفات للجرجاني، )الشرع(: 162انظر: المصباح المنير، )الشرعة(:    ( 4) 
 . 162، وراجع: المصباح المنير، )الشرعة(:  86/ 7انظر: لسان العرب، )شرع(،    ( 5) 
 . 85/ 21انظر: تفسير الطبري    ( 6) 
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الشرع:  ، أو قول بعضهم: )) ( 1)   الدّ ين((: ))الشريعة هي: الطريق في  هـ[816]وقريبًا منه قول الجرجاني 
 .( 2)  ((ما أظهر الله تعالى لعباده من الدّ ين 

 . ( 3)  والنهي((  ، والأمر  ، والحدود  ،ـ أيضًا ـ: ))الشريعة: الفرائض  ومن العبارات المفصّلة قول الطبري

 .( 4)   والأحكام((  ، العقائد   : ومنها كذلك قول سعدي أبو جيب: الشريعة ))ما شرعه الله من

وكل هذه التعريفات صحيحة؛ إذ إنها بيّنت المراد من إطلاق لفظ الشريعة عند العلماء كعملممٍ على ما 
 . أنزله الله تعالى على عبده محمد  

تعريف الشريعة بأنها: ما سنّه الله تعالى من الأحكام والأخلاق ـ في نظري ـ  ولعل أجمعها وأمنعها  
 .(5)   العبادات، والمعاملات، والعقوبات، والأحوال الشخصية؛ للامتثال أو الاجتناب مطلقًا والآداب: في  

  

 

 . 167انظر: التعريفات، )الشرع(:   ( 1) 
 . 260انظر: معجم لغة الفقهاء، )الشرع(:   ( 2) 
 . 85/ 21راجع: تفسير الطبري    ( 3) 
ا، )شـــــــــــــــرع(: ( 4)  ، وقريبًـا منـه مـا جـاء في القـاموس القويم في اصــــــــــــــطلاح  193انظر: القـاموس الفقهي لغـة واصـــــــــــــــطلاحـً

 . 227بالوحي((:    الأصوليين: ))الشريعة هي الأحكام التي تلقاهاالنظ  
، وقد أضــــفت عليها: الأخلاق والآداب المرعيَّة، فهي من  248راجع: معجم مصــــطلحات أصــــول الفقه، )الشــــرع(:  ( 5) 

 الشريعة بلا ريب. 
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 القيقة في اللغة والاصطلاح.  : معنىالثالث المطلب

: ))الحاء والقاف: هـ[395]ت:  مأخوذة من )حمقَّ(، قال ابن فارس   أولًا: معنى القيقة في اللغة:
وملا تمـل ب سُوا الح مقَّ }، قال تعالى: ( 1)   ((الشيء وصحته، فالحق نقيض الباطلأصل واحد؛ وهو يدل على إحكام  

ل بماط ل    . :البقرة[42] {با 

 ومن أبرز معاني الحق: 

 . ( 2) قًا وثبت؛ أي: وجب يج بُ وجوباً حمقَّ الأمرُ يحم ق  ويحمُق  حمقًا وحُقُوقاً: صار حم جب؛ يقال: الوا ـ 

 . ( 3) ـ واليقين؛ يقال: حمقَّ الأمرُ يحمُق ه حمقًا وأمحمقَّه: كان منه على يقين 

 . ( 4)ما يلزم المرء حفظه ومنعه والدفاع عنه، وجمعها حقائق   : ويراد بها  لغةً  الحقيقة  وتطلق 

 مما يجب حَايته والدفاع عنه. ؛ وهي ( 5)ومن ذلك إطلاقها على الراية 

تطلق  أصل    وكذلك  على  الاستعمال  أقُرَّ في  ما  على عكس   على  فهو  المجاز؛  وهي ضد  وضعه، 
 . ( 6) ذلك 

المتيقّن منها، حتى   ة الأصليّ  عمّا يجب رد ها إليه من المعاني  حُ ص  ف  فإنها ت ـُ ؛ وهكذا هي حقيقة الألفاظ 
 لها تُـع رف بها عند أهل العرف والاختصاص.  عليها وعلامةً  تكون رايةً 

 ثانيًا: معنى القيقة في الاصطلاح:

 جاءت تعريفات العلماء للحقيقة متقاربة جدًا وتكاد تكون متفقة على ماهيتها، ومن أبرزها:  

ع له(( هـ[ 482]ت تعريف البزدوي ـ   . ( 7)  بأنها: ))اسم لكل لفظٍ أريد به ما وُض 

 

 (1 )    ،)  . 15/ 3انظر: معجم مقاييس اللغة، )حقَّ
(،  256/ 3راجع: لسان العرب،    ( 2)   228/ 3، والقاموس المحيط، )الحق(، 15/ 3، ومعجم مقاييس اللغة، )حقَّ
(،  256/ 3: لسان العرب،  راجع   ( 3)   . 228/ 3، والقاموس المحيط، )الحق(، 19/ 3، ومعجم مقاييس اللغة، )حقَّ
(،  258/ 3راجع: لسان العرب،    ( 4)   . 228/ 3، والقاموس المحيط، )الحق(، 17/ 3، ومعجم مقاييس اللغة، )حقَّ
(،  258/ 3راجع: لسان العرب،    ( 5)   . 228/ 3يط، )الحق(، ، والقاموس المح 17/ 3، ومعجم مقاييس اللغة، )حقَّ
 (6 )    ،)  . 229/ 3، القاموس المحيط، )الحق(، 258/ 3راجع: لسان العرب، )حقَّ
ــرار للبخاري   ( 7)  ــول البزدوي المطبوع مع كشــــــــــــف الأســــــــــ ــير التحرير 1/159انظر: أصــــــــــ ، والعدة  2/ 2، وبنحوه في تيســــــــــ
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  به التخاطب((   هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاحٍ )) :  هـ[816]الجرجاني ـ وتعريف   
 (1 ) . 

 .( 2)  : ))اللفظ المطلق على الموضوع له في الوضع الذي به التخاطب(( هـ[684]تـ وتعريف القرافي 

حكاه   وما  حين  هـ[510]تالخطاب   أبو ـ  له  وضع  ما  على  الاصطلاح  عليه  وقع  اسم  ))كل   :
 . ( 3)  التخاطب(( 

 لغوية، وعرفية، وشرعية، وبيان هذه الأنواع على الوجه الآتي: القيقة ثلاثة أقسام: تنقسم و 

ما كان واضعها رّف باعتبار واضعها، فيقال في تعريفها:  عم وهي إما ت ـُ  القيقة اللغوية: النوع الأول:  
 . ( 4) من أهل اللغة 

 . ( 5) هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة أو تعرّف باعتبار استعمالها، فيقال: 

 . ( 6) أو هي: الألفاظ ))القارَّة على قوانين اللسان(( 

 هذا أمسمد؛ ويقصد به الحيوان المفترس المعروف.  مثاله: 

 التي يُسمّى الاسم فيها باعتبارين:  وهي  النوع الثاني: القيقة العرفية: 

أن يوضع الاسم لمعنى عام ثم يُخمصّص عرف الاستعمال من أهل اللغة ذلك الاسم   الاعتبار الأوّل: 
ببعض مسمياته؛ كاختصاص اسم: )الدابة( بذوات الأربع، مع أن أصل الوضع لكل ما يدب، واختصاص 

 م.كل قائلٍ ومتلفّ ظ متكل   بعلم الكلام، مع أنَّ  اسم )المتكلّ م( بالعالم  

 

1 /188 . 
،  42، وشـــرح تنقيح الفصـــول:  78/ 2ول ، وقريب منه في: نفائس الأصـــ121انظر: التعريفات للجرجاني، )الحقيقة(:  ( 1) 

 :)  . 94والقاموس الفقهي لغة واصطلاحًا، )حقَّ
 . 797/ 2انظر: نفائس الأصول   ( 2) 
 . 77/ 1انظر: التمهيد   ( 3) 
 . 2/ 2راجع: تيسير التحرير   ( 4) 
ــرار للبخاري   ( 5)  ــة الناظر 43، وشـــرح تنقيح الفصـــول:  1/160راجع: كشـــف الأسـ ، والقاموس المبين في 2/549، وروضـ

 . 183، ومعجم لغة الفقهاء، )الحقيقة(:  175اصطلاحات الأصوليين:  
 . 133/ 1انظر: البرهان   ( 6) 



 

 
 

ــــــــــــــ          22 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ  الأسماءُ الشرعيّةُ العمليّةُ حقيقتُها ودلالتُها وأثرُها في الُأصُولِ وَالفُرُوع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(  المزادةأن يصير الاسم شائعًا في غير ما وضع له أوّلًا، بل فيما هو مجاز فيه؛ كاسم )   الاعتبار الثاني: 
فصار أصل الوضع    فإنها سميت راوية في العرف وهي في اللغة اسم للجمل، وإنما سميت بهذا لمقارنتها الجمل، 

 . ( 1) منسيًّا، والمجاز معروفاً وسابقًا إلى الفهم بعرف الاستعمال 

  الألفاظ  هي رّف باعتبار واضعها، فيقال في تعريفها:  عم ت ـُأن  وهي إما    : النوع الثالث: القيقة الشرعية 
 . ( 2)  التي وضعها الشارع 

 . ( 3) الشرع  في المستعملة  رّف باعتبار استعمالها، فيقال: هي الألفاظ عم أو ت ـُ

 وهي قسمان: 

مثل: )الإيمان،   ة: وهي الأسماء المتعلقة بالأحكام الاعتقادية، ة الدينيّ الحقيقة الشرعيّ   القسم الأول: 
 وليست هذه محل البحث. والكفر، والفسق(، 

اسم:    وهي الأسماء المتعلقة بأسماء الأفعال والفروع، مثل: ة:  ة العمليّ الحقيقة الشرعيّ   القسم الآخر: 
 البحث.  محل هذه هي  ، و ( 4)  )الصلاة، والزكاة، والصوم( 

  [ هـ730] ، فقد أشار إليها عبدالعزيز البخاريأما سبب حصر هذه القسمة الثلاثية في هذه الأقسام 
فقال: )) والسبب في انقسامها هذا: هو أن الحقيقة لابد لها من وضع، والوضع لابد له من واضع، فمتى 
تعيّن نسبت إليه الحقيقة، فقيل: لغوية؛ إن كان صاحب ومض ع ها واضع اللغة؛ كـ )الإنسان( المستعمل في  

المستعملة في العبادة المخصوصة،  الحيوان الناطق، وقيل: شرعيّة؛ إن كان صاحب وضعها الشرع؛ كـ)الصلاة(  

 

ــفى    ( 1)  ــتصـ ــول 325/ 1راجع نحو هذه الأمثلة في: المسـ ــرح تنقيح ال 2/821، ونفائس الأصـ ــول:  ، وشـ ، والتمهيد  44فصـ
ــير التحرير96/ 1لأبي الخطاب  ــة الناظر 1/135، والبرهان 2/2، وتيســ ، والقاموس المبين في اصــــطلاحات  549/ 2، وروضــ
 . 176الأصوليين:  

، ونهاية  1/275، والإبهاج 43، وشرح تنقيح الفصول:  2/ 2، وتيسير التحرير 1/160راجع: كشف الأسرار للبخاري   ( 2) 
(: 158/ 2يط  ، والبحر المح 265/ 1الوصول    . 94، والقاموس الفقهي لغة واصطلاحًا، )حقَّ

والإمام الغزالي جعلها نوعين: دينية، وهي: التي نقلته الشــريعة إلى أصــل الدين؛ كلفظ الإيمان والكفر والفســق، والأخرى:  
 . 327/ 1شرعية؛ كالصلاة والصوم والحج والزكاة، راجع: المستصفى  

 .158/ 2، والبحر المحيط 132/ 1، وشرح اللمع 44، وشرح تنقيح الفصول:  189/ 1، والعدة 133/ 1راجع: البرهان   ( 3) 
، وشــــــــــــــرح  1/266، ونهاية الوصــــــــــــــول 166/ 2، والبحر المحيط 1/299، والمحصــــــــــــــول 1/326راجع: المســــــــــــــتصــــــــــــــفى   ( 4) 

، والتقرير  789/ 2، ونفـائس الأصـــــــــــــــول 1/160، وكشـــــــــــــــف الأســـــــــــــــرار للبخـاري 189/ 1، والعـدة  337/ 1البـدخشـــــــــــــــي 
 . 491/ 1، وشرح مختصر الروضة 88/ 1لفقه لابن مفلح ، وأصول ا 10/ 2والتحبير 
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ومتى لم يتعيّن قيل: عرفيّة، سواء كان عرفاً عامّا؛ كـ )الدابة( لذوات الأربع، أو خاصًّا؛ كما لكل طائفة من  
والكون(  ، والعرض  ، والفرق( للفقهاء، و)الجوهر  ، والجمع ، والقمل ب  ، الاصطلاحات التي تخص هم؛ كـ)النقض 

 . ( 1)  للنحاة((  ( والجر  ، بوالنص  ، الرفع) للمتكلمين، و 

  

 

 . 160/ 1انظر: كشف الأسرار   ( 1) 
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 الدلالة في اللغة والاصطلاح.  معنى: الرابعالمطلب 

اللغة: في  الدلالة  معنى  فارس  أولًا:  ابن  الدَّ   هـ[395]ت:  أبان  فقال: أن  أصلان؛  واللام  ال 
 .( 1)  أحدهما: إبانة الشيء بأمارة تتعلّمها، والآخر: اضطراب في الشيء(())

تمدلُ به، والدليلُ: الدَّال، وقد دلهّ على الطريق الأوّل هو  والأصل   المقصود هنا، يقال: ))الدليل: ما يُس 
((: سدَّده إليه((   ، ))ودلَّه على الشيء( 2)   ولة، والفتح أعلى((يمدُل ه دملالة ود لالة ودُلُ    يمدُل ه دملاًّ ودملالة فاندلَّ

 (3 ). 

 . يرشد إليهوعليه فإن المعنى اللغوي المنشود هنا هو: بيان شيء بشيء آخر  

د عرّفها فق  ؛ حي ليس ببعيد عن المعنى اللغويالمعنى الاصطلا  ثانيًا: معنى الدلالة في الاصطلاح:
الدَّال، شيء آخر، والشيء الأول هو ب ))كون الشيء بحالة يلزمُ من العلم به العلمُ : بأنها هـ[816]الجرجاني 

 .( 4)   والثاني هو المدلول((

 . ( 5) بالتعريف ذاته، لكنه عبّر بالفهم دون العلم  [ه ـ972ت ]وعرّفها الفتوحي

 والدلالة على الأشياء كما تكون باللفظ، تكون بغيره، وكما تكون بالقصد، تكون بدونه، ولذا قال
يُـتـمومصَّل به إلى معرفة الشيء، كدلالة الألفاظ على الدلالة: ما  في تعريفها: ))  هـ[ 502الأصفهاني]ت  الراغب

المعنى، ودلالة الإشارات والرموز والكتابة والعقود على الحساب، وسواء كان ذلك بقصد ممن يجعله دلالة أو 
ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی )  لم يكن بقصد، كمن يرى حركةم إنسانٍ فيعلم أنه حيٌّ، قال تعالى:

 .(6)   :سبأ[14] (ئج ئح ئم ئى ئي بج ثي

 

 (1 )    ،)  . 15/ 3انظر: معجم مقاييس اللغة، )دلَّ
 . 114/ 1، وجمهرة العرب،)دلل(  394/ 4انظر: لسان العرب، )دلل(،   ( 2) 
 (3 )    ،) (،  15/ 3انظر: معجم مقاييس اللغة، )دلَّ  . 388/ 3، وراجع: القاموس المحيط)دلَّ
 . 201، ومعجم مصطلحات أصول الفقه، )الدلالة(:  139انظر: التعريفات:    ( 4) 
، والقــاموس المبين في اصـــــــــــــــطلاحــات  23، وراجع: شـــــــــــــــرح تنقيح الفصـــــــــــــــول:125/ 1انظر: شـــــــــــــــرح الكوب المنير   ( 5) 

 . 199الأصوليين،)الدلالة(: 
 (6 )   :)  . 171انظر: المفردات في غريب القرآن،)دلَّ
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: ))اعلم أن المراد ههنا في كون الكلام مسوقاً لمعنى أن فقال  [هـ730] البخاريعبدالعزيز    وأيّد ذلك
 . ( 1)  يدل على مفهومه مطلقًا سواء كان مقصودًا أصليًا أو لم يكن((

  :البقرة[،275]  (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ):  قوله تعالىدلالة عين النص في    ومن ذلك

الربا والتفرقة بينهما، فسوّى بين ما هو مقصود أصلي؛ وهو الفرق، وبين ما ليس على إباحة البيع وتحريم  
 .( 2) ة النص لا بإشارتهكذلك؛ وهو حل البيع وحرمة الربا، فجعلهما ثابتين بعبار 

ما يقتضيه اللفظ عند واقتصر بعضهم في تعريف الدلالة على دلالة الألفاظ فحسب، فقال بأنها: )) 
 .( 4)   هي: ))كون اللفظ بحيث إذا أطُلق، فهم منه المعنى المراد((، أو  ( 3)   ((إطلاقه

يتضمن دلالة اللفظ وغيره، سواء  بمفهومها الأصولي العام  والذي أراه ـ والله أعلم ـ أنَّ مصطلح الدلالة  
اختلافها في لك كله يمكن أن يفهم منه شيء آخر، مع  تًا؛ لأن ذأو كتابة، أو سكو أو إشارة،    ،أكان فعلاً 

 قوة الدلالة وضعفها. 

 ؛ لارتباطها بالأسماء، والأسماء ملفوظة. الدلالة اللفظية  :هيأما المراد من الدلالة في هذا البحث  

  

 

 . 173/ 1انظر: كشف الأسرار   ( 1) 
 . 173/ 1راجع: كشف الأسرار   ( 2) 
 . 210، وراجع: معجم لغة الفقهاء،)الدلالة(: 105انظر: المصباح المنير، )دللت(:   ( 3) 
 . 210، ونحوه في معجم لغة الفقهاء،)الدلالة(: 201انظر: معجم مصطلحات أصول الفقه، )الدلالة(:    ( 4) 
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، ويتضمن  العمليّة   الأسماء الشرعية   اختلاف الأصوليين في حقيقةالمبحث الأول:  
 مطلبين: 

 المسألة. تحرير محل النزاع في  المطلب الأول: 

 الأسماء الشرعية، وأدلتهم، والترجيح.   حقيقة اختلاف الأصوليين في    المطلب الثاني:
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 تحرير محل النزاع في المسألة. المطلب الأول: 
 قبل البدء في المسألة لابد من تحرير محل النزاع فيها، وذلك في أربعة أمور: 

 للألفاظ الشرعية فيما شرع الله من أحكام، فمثلاً غلب استعمالهم  الشرع غلب استعمالهم  ن حَمملمةم أ   :الأول
وهذا   الأفعال المخصوصة، حتى بقي اللفظ لا يفهم منه إلا هذه العبارة المخصوصة، الأقوال و للفظ الصلاة في  

 . ( 1) لا نزاع فيه

المعنى الشرعي؛ فإنه لا مانع منه؛ ))فإنَّ أنه يمكن أن ينقل الشارع اللفظ من معناه اللغوي إلى    الثاني:
التسمية،   انتفاء الاسم قبل  دلالات الأسماء على المعاني ليست لذواتها، ولا الاسم واجب للمعنى؛ بدليل 

م، والأسماء الموضوعة لأرباب الح رمف وجواز إبدال اسم البياض بالسواد في ابتداء الوضع، وكما في أسماء الأعلا 
   .( 2)   والصناعات لأدواتهم وآلاتهم((

إلى كل ى كل إنسان  دم تم ولو كانت دلالات الألفاظ ذاتية ما اختلفت باختلاف الأماكن والأمم، ولاه  
 .( 3) لغة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم

 . ( 4) هـ[  715]ت:  والهندي  هـ[ 631]توالآمدي  [هـ606]وقد نقل الاتفاق على ذلك الفخر الرازي

البصري   الحسين  أبا  أن  نفيم هـ[436ت] غير  المرجئة  من  قوم  عن  الزركشي ( 5) ذلك  نقل  نقل  ، كما 
 . ( 6)   في الأوسط ذلك عن طائفة يسيرة، ولم يسمها!هـ[ 518] عن ابن برهان  [ه ـ794]

 بقولهم: إذا جوّزنا ذلك انقلبت الحقائق! ولو اعترض هؤلاء القوم على جواز إمكانية النقل  

 

،  2/10حبير، والتقرير والت 2/15، وتيســــير التحرير165،  156/ 2، والبحر المحيط 43راجع: شــــرح تنقيح الفصــــول:    ( 1) 
 . 427/ 2والواضح في أصول الفقه 

، والواضــح في 196، والتبصــرة:  138/ 1، وراجع: شــرح اللمع 216/ 1انظر: الإحكام في أصــول الأحكام للآمدي    ( 2) 
، ومنتهى الوصول والأمل:  91/ 2، وقواطع الأدلة 105/ 1، والوصول إلى الوصول 303/ 2، والمحصول 2/428أصول الفقه 

 . 19/ 1، والمعتمد 97/ 1وأصول الفقه لابن مفلح   ، 159/ 2، والبحر المحيط 21
 . 163/ 1راجع: كشف الأسرار للبخاري   ( 3) 
، والبحر  1/269، ونهـايـة الوصـــــــــــــــول 216/ 1، والإحكـام في أصـــــــــــــــول الأحكـام للآمـدي  298/ 1راجع: المحصـــــــــــــــول   ( 4) 

 . 94/ 2وقواطع الأدلة ،  18/ 1، والمعتمد 159/ 1المحيط 
 . 216/ 1حكام للآمدي  ، والإحكام في أصول الأ 18/ 1راجع: المعتمد   ( 5) 
 . 159/ 1راجع: البحر المحيط   ( 6) 
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إنما كان يلزم ذلك أن لو استحال انفكاك الاسم عن المعنى، والأمر بخلاف ذلك؛ فإنه غير   يجاب عنهم:
 .( 1)مستحيل أن يسمّى البياض سوادًا

أنه إذا ثبت إمكانه فهو حسن وليس بقبيح، وإنما هو بمثابة النسخ في الأحكام الشرعية؛ فإنه    الثالث:
 .( 2) يجوز نسخها وتبديلها باعتبار المصالح، ويكون ذلك حسنًا، فلأن يحسن ذلك في الأسامي من باب أولى

 بحيث تكون قدأن يقال: إن صاحب الشرع وضع هذه الألفاظ لهذه العبارات المخصوصة،    :الرابع
خرجت عن كونها وضعية إلى حقيقة أخرى يطلق عليها الحقيقة الشرعية، أو أنها ما زالت على حقيقتها 

الاختلاف هو محل  الحقيقة الشرعية في لفظ الشارع  فوقوع    ؟ما يناسب المطلوب الشرعيأضيف إليها  اللغوية و 
 .( 3) في المسألة

 ـ محل الخلاف ـ تنقسم بحسب القسمة العقلية أربعة أقسام:  العمليّة  والأسماء الشرعية 

لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى، كلفظ:   أن يكون اللفظ والمعنى معلومين لأهل اللغة، لكنهم  أحدها:
ويدل على ذلك أن )الرحَن( لله تعالى؛ فإن كلاً منهما كان معلومًا لهم، ولكنهم لم يضعوا اللفظ لله تعالى،  

ذات ليلة بمكة، فقال في سجوده: )يا رحَن، يا رحيم، فسمعه رجلٌ من المشركين، فلمّا أصبح تهجّد    النظ  
يقال   وكان باليمامة رجلٌ !  يدعو الليلة الرحَن الذي باليمامة،  (4) قال لأصحابه: انظروا ما قال ابن أبي كبشة

 .(5)  (: الإسراء[110](  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ)  فنزلت:   !له: رحَن

 

 . 19/ 1، والمعتمد 160/ 2، والبحر المحيط 91/ 2راجع: قواطع الأدلة   ( 1) 
 . 160/ 1راجع: البحر المحيط   ( 2) 
، ونهاية  216/ 1، والإحكام في أصــــــــول الأحكام للآمدي  1/298، والمحصــــــــول 43راجع: شــــــــرح تنقيح الفصــــــــول:    ( 3) 

،  2/15، وتيســـــير التحرير151/ 2، ونهاية الســـــول 334/ 1، وشـــــرح البدخشـــــي 160/ 1، والبحر المحيط 1/269الوصـــــول 
 . 10/ 2والتقرير والتحبير 

  كبشــة   أبا   أن   أصــله...و   ، كنية :    كبشــة   وأبو   ، كبشــة   أبي   ابن :     للنظ   يقولون   مكة   مشــركو   كان قال ابن منظور: ))   ( 4) 
ــعرى   دم بم وعم   الأوثان   عبادة  في   ا قريش ـــً خالف   خزاعة   من   رجل  ــمى   ، ور بُ العم   الشـ ــركون  فسـ ــيدنا   المشـ ــول   سـ   أبي   ابن      الله   رسـ

 كما   خالفنا   أنه   : معناه   ؛ الشــعرى   عبادة   إلى   كبشــة   أبو   خالفهم   كما   به،   ا تشــبيهً   تعالى،  الله   عبادة   إلى   إياهم   لخلافه   ؛ كبشــة 
  فنســب   أمه   ل بم ق    من   الله   رســول   ســيدنا   جد   مناف  عبد   بن  وهب   كنية   كبشــة   أبو :  آخرون   وقال   ، كبشــة   أبي   ابن   خالفنا 

((،      أرضـــــعته  التي   المرأة   زوج   كان   كبشـــــة   أبا   لأن   كبشـــــة؛   أبي   ابن   له   قيل   إنما :  وقيل   الشـــــبه،   في   إليه   نزع   كان   لأنه   إليه؛ 
 . 18/ 12لسان العرب، )كبش(،  انظر:  

 . 124/ 15رواه ابن جرير الطبري بسنده في تفسيره من حديث مكحول رحَه الله،    ( 5) 



 

 
 

ــــــــــــــ          29 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ  الأسماءُ الشرعيّةُ العمليّةُ حقيقتُها ودلالتُها وأثرُها في الُأصُولِ وَالفُرُوع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 لها؛ فإنها ما كانت معلومة لهم.   أن يكونا غير معلومين لهم؛ كأوائل السور عند من يجعلهما اسماً  ثانيها:

ومًا لهم، والمعنى غير معلوم لهم، فكلفظ الصلاة والصوم وأمثالهما؛ فإن هذه أن يكون اللفظ معل  ثالثها:
 أما معانيها الشرعية فما كانت معلومة لهم.  الألفاظ كانت معلومة لهم ومستعملة عندهم في معانيها الوضعية،

(؛ فإنه قيل: إن هذه بّ فهو كلفظ )الأ؛  عكسه، فيكون اللفظ غير معلوم لهم، والمعنى معلوم لهم  رابعها:
ئو )وله تعالى:  لما نزل ق  هـ[ 23]ت عرفها العرب، ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنهالكلمة لم ي

ومعناها كان معلومًا لهم بدليل أن له اسماً   ،(1)(( ؟!الفاكهة، فما الأب  قد عرفنا  : ))عبس[:31]  (ئۇ ئۇ
 . (2)   والكلأ وما تأكله الأنعام ولا يأكله الناس  آخر عندهم نحو العشب

 .(3)سواءوالنزاع في كل هذه الأقسام على  

  

 

 . 120/ 24رواه ابن جرير الطبري بسنده في تفسيره من حديث أنس رضي الله عنه،    ( 1) 

، وشــــــــرح  298/ 1، والمحصــــــــول  1/265، راجع هذه الأقســــــــام في: نهاية الوصــــــــول 121/ 24راجع: تفســــــــير الطبري    ( 2) 
 . 18/ 1، والمعتمد 159/ 2، والبحر المحيط 151/ 2، ونهاية السول 276/ 1، والإبهاج  337/ 1البدخشي 

 . 159/ 2انظر: البحر المحيط   ( 3) 



 

 
 

ــــــــــــــ          30 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ  الأسماءُ الشرعيّةُ العمليّةُ حقيقتُها ودلالتُها وأثرُها في الُأصُولِ وَالفُرُوع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 والترجيح. وأدلتهم، الأصوليين في المسألة : أقوال المطلب الثاني

ثلاثة   على  نقلهااختلف الأصوليون في  ة، وتبيّن محل النزاع فيها، فإنه قد  ة العمليّ إذا تبيّنت الحقيقة الشرعيّ 
 :  أقوال

أن الشارع نقل هذه الألفاظ )الصلاة، والصوم، والزكاة، والحج( ونحوها من مسمياتها   القول الأول:
فهي ومعانيها اللغوية إلى معانٍ أخُر، بينها وبين تلك المسميات ـ بحسب وضعها اللغوي ـ مناسبة معتبرة،  

 مجازات لغُويةّ اشتهرت بمعناها الشرعي، لا موضوعات مبتدأة. 

الأ  جمهور  ذهب  هذا  والفقهاءوإلى  الشيرازي،  (1) صوليين  ابن   صححه و   ، (2)   هـ[ 476]ت ونصره 
الرازيو   ،(4) هـ[505]ت الغزالي  واختاره،  (3)   هـ[489]تالسمعاني و (5)   [ هـ606]تالفخر  الدين ،  علاء 

 .(6) إلى الأئمة الأربعة وأكثر العلماء  ونسبههـ[  885المرداوي]ت

 

،  334/ 1، وشـــــرح البدخشـــــي  134/ 1، والبرهان 88/ 1، والتمهيد لأبي الخطاب 190/ 1راجع: أصـــــول الســـــرخســـــي   ( 1) 
ضـــــح في أصـــــول  ، والوا 150/ 2، ونهاية الســـــول 275/ 1والإبهاج  ،  271/ 1، ونهاية الوصـــــول  43وشـــــرح تنقيح الفصـــــول: 

، ونسبه ابن 150/ 1، وشرح الكوكب المنير 102/ 1، والوصول إلى الأصول 492/ 2شرح التحرير    التحبير ،  2/422الفقه 
 . 15/ 2، وتيسير التحرير 11/ 2الحاج وأمير بادشاه إلى الدبوسي، راجع: التقرير والتحبير 

 . 137/ 1راجع: شرح اللمع   ( 2) 

راجع: ونقـل عنـه المرداوي أنـه يقول بقول البـاقلاني، وهـذا غير صـــــــــــــــحيح؛ بـل حكى القول الأول، ثم قـال عنـه بأنـه:   ( 3) 
، وابن الســــــمعاني أكّد هذا مرة أخرى في 2/495والتحبير شــــــرح التحرير،  89،  87/ 2))الأصــــــح((، انظر: قواطع الأدلة 

رعيّة((، وأما قوله بعدها مباشـــرة: )) ويجوز أن يقال: إن هذه فقال: ))والأصـــح: أن هذه الأسماء حقائق شـــآخر المســـألة  
وأوردتـه في تحرير محـل النزاع، والخلاف في   ، ، فهـذا ممـا اتفق عليـه 2/94الأسمـاء شـــــــــــــــرعيّـة فيهـا معنى اللغـة((، قواطع الأدلـة 

 الوقوع دون الجواز. 

 . 330/ 1راجع: المستصفى   ( 4) 
 . 299/ 1راجع: المحصول   ( 5) 
 . 492/ 2راجع: التحبير شرح التحرير    ( 6) 
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الدعاء(1)فمثلاً  اللغة:  في  الصلاة  النماء،  ( 2) :  اللغة:  في  اللغة:  ( 3) والزيادة  والزكاة  في  والصوم  الترك ، 
 .( 5) ، والحج في اللغة: القصد ( 4) الإمساكو 

 معانيها ومسمياتها اللغوية السابقة واستعملها في معانٍ خاصة بالشرع: فنقل الشارع هذه الألفاظ من 

 .( 6) أفعال وأقوال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم  فوضع لفظ )الصلاة( على: 

معلوم من المال إذا بلغم نصابًا في مصارف معيّنة نص عليها   ))إنفاق جزءٍ ووضع لفظ )الزكاة( على:  
 . ( 7)  الشارع((

 . ( 8)   ))الإمساك عن أشياء مخصوصة، في وقتٍ مخصوص((ووضع لفظ )الصوم( على:  

على:   )الحج(  لفظ  بأفعالٍ ووضع  تعالى،  إلى الله  للتقرب  الحرام؛  البيت  زمانٍ   ))قصد   مخصوصة، في 
 . ( 9)   أو عمرة((  مخصوص، من حجٍ  مخصوص، ومكانٍ 

...وهي مجاز للعبادة قيقة،وبيان هذا في اسم الصلاة؛ فإنها للدعاء ح: ))[ه ـ490ت  ]السرخسيقال  
: طه[، 14](  ٺ ٺ ٺ ٿ)المشروعة بأركانها، وسميت به لأنها شرعت للذكر، قال تعالى:  

وفي الدعاء ذكر وإن كان يشوبه سؤال، ثم عند الإطلاق ينصرف إلى العبادة المعلومة بأركانها سواء كان فيها 
، وكذلك الحج؛ فإن اللفظ للقصد للاستعمال عرفاًدعاء أو لم يكن؛ كصلاة الأخرس، وإنما تركت الحقيقة  

 

 . 133/ 1راجع: شرح اللمع   ( 1) 

 . 397/ 7، ولسان العرب،)صلا(،  300/ 3، ومعجم مقاييس اللغة،)صلى(، 65راجع: حلية الفقهاء:   ( 2) 
 . 133ء(: ، والمصباح المنير،)الزكا 64/ 6، ولسان العرب،)زكا(، 17/ 3راجع: معجم مقاييس اللغة، )زكى(،   ( 3) 
 . 445/ 7، ولسان العرب،)صوم(، 323/ 3راجع: معجم مقاييس اللغة، )صوم(،   ( 4) 
 . 52/ 3، ولسان العرب،)حج(، 107، والمفردات في غريب القرآن،)حج(: 67راجع: المصباح المنير،)حج(:   ( 5) 
، أو هي: ))عبارة عن أركان مخصـــــــــــوصـــــــــــة، وأذكار معلومة، بشـــــــــــرائط  275راجع: معجم لغة الفقهاء، )الصـــــــــــلاة(:  ( 6) 

، والقـاموس الفقهي لغـة واصـــــــــــــــطلاحًا،  175محصـــــــــــــــورة، في أوقـات مقـدّرة((، انظر: التعريفـات للجرجـاني، )الصـــــــــــــــلاة(: 
 . 216)الصلاة(: 

،  4/5بن قــدامــة بقولــه: ))حق يجــب في المــال((، انظر: المغني، وعرّفهــا ا 233انظر: معجم لغــة الفقهــاء، )الزكــاة(:  ( 7) 
 . 152، والتعريفات للجرجاني،) الزكاة(: 159وراجع في تعريفها: القاموس الفقهي لغة وصطلاحًا، )الزكاة(: 

، ووضـــّـح الجرجاني ما يمســــك عنه فقال: ))الإمســــاك عن الأكل والشــــرب والجماع من الصــــبح  323/ 4انظر: المغني    ( 8) 
 . 278، وراجع: معجم لغة الفقهاء، )الصوم(:  178غرب مع النية((، انظر: التعريفات، )الصوم(: إلى الم 

ا، )الحج(:  ( 9)  ، ومعجم لغـة  111، وراجع: التعريفـات للجرجـاني، )الحج(: 77انظر: القـاموس الفقهي لغـة واصـــــــــــــــطلاحـً
 . 174الفقهاء، )الحج(: 
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حقيقة، ثم سُميّمت العبادة بها لما فيها من العزيمة والقصد للزيارة، فعند الإطلاق الاسم يتناول العبادة للاستعمال 
 . ( 1)   ((عرفاً، والعمرة والصوم والزكاة وغيره على هذا؛ فإن نظائر هذا أكثر من أن تحصى

الأسماء نقُلت من معانيها اللغوية إلى معانٍ شرعيةٍ نقلًا كليًا، فالأسماء الشرعية عندهم أن    القول الثاني:

ذهب  القول  هذا  وإلى  عنها،  مجازات  ولا  لغوية  حقائق  الخطاب و   ،( 2) هـ[476]ت الشيرازي  ليست  أبو 
[  هـ458] كما نسبه ـ أيضًا ـ إلى شيخه أبي يعلى ،  ( 3)هـ[ 150] ، ونسبه إلى الإمام أبي حنيفةهـ[510]تالحنبلي 

يقول: ))لا نقول بأنها منقولة من اللغة   فهو؛  عليه أبو يعلى   وهذا يخالف ما نصَّ   فقال: ))وهو اختيار شيخنا(( 
 .( 4)  إلى معاني أحكام الشريعة((

، (7)وهو قول المعتزلة ،  ( 6)إلى الجمهور   [هـ681] ونسبه ابن الهمام،  ( 5)إلى الفقهاء   هـ[ 631]ونسبه الآمدي
 .( 8)والخوارج 

 

 .2/13، والتقرير والتحبير2/17، وتيسير التحرير 43، وراجع: شرح تنقيح الفصول:190/ 1انظر: أصول السرخسي   ( 1) 
 . 713/ 1، وشرح اللمع 195راجع: التبصرة:    ( 2) 
، ولم أجـد من نســـــــــــــــبـه إليـه من الحنفيـة، وحكـاه المجـد ابن تيميـة عن أكثر الحنفيـة  88/ 1راجع: التمهيـد لأبي الخطـاب  ( 3) 

 . 87/ 1، وهو قول ابن مفلح، راجع: أصول الفقه 562نقلًا عن أبي الخطاب، راجع: المسودة: 
 هذا قول فاسد((. ، بل حكم على القول بالفساد فقال: ))و 190/ 1انظر: العدة لأبي يعلى    ( 4) 
ــول الأحكام   ( 5)  ــة  217/ 1انظر: الإحكام في أصــ ــر الروضــ ــرح مختصــ ـًـا الطوفي في شــ ــبه إليه أيضــ ، وراجع:  491/ 1، ونســ

 . 88/ 1أصول الفقه ابن مفلح 
 . 15/ 1انظر: التحرير مع تيسيره    ( 6) 

وهي واقعة خلافًا للقاضــي((،  وأما ابن الحاجب فقد قال بهذا القول ضــرورة؛ فقال: ))الأسماء الشــرعيّة جائزة ضــرورة، ... 
ثم اســـــــتدرك في ختام المســـــــألة قائلًا: ))ولو ســـــــلمت الدلالة حقيقة لا ينكر مجازه فيه؛ لأن غالبه العربية((، انظر: منتهى  

 . 22الوصول والأمل:  
، وشــــرح تنقيح  133/ 1، وشــــرح اللمع 326/ 1، وانظر نســــبة هذا القول إليهم في: المســــتصــــفى  19/ 1راجع: المعتمد   ( 7) 
ــول:  ا  ــول الأحكام للآمدي  43لفصــ ــول 217/ 1، والإحكام في أصــ ــرح البدخشــــي 1/270، ونهاية الوصــ ،  343/ 1، وشــ

، والتحبير شـــــرح 2/423، والواضـــــح في أصـــــول الفقه 88/ 1، والتمهيد لأبي الخطاب 387/ 1والتقريب والإرشـــــاد الصـــــغير 
، والبحر  299/ 1لمحصــــــــــــول ، وا 102/ 1، والوصــــــــــــول إلى الأصــــــــــــول 562، والمســــــــــــودة:  190/ 1، والعدة 2/493التحرير 
 . 491/ 1، وشرح مختصر الروضة 277/ 1، والإبهاج 160/ 1المحيط 

ــول  326/ 1، والمســــتصــــفى  387/ 1إليهم: في التقريب والإرشــــاد الصــــغير راجع نســــبة هذا القول    ( 8)  ، والإحكام في أصــ
،  2/423الفقه ، والواضــــــــح في أصــــــــول  205إحكام الفصــــــــول:  و ،  269/ 1نهاية الوصــــــــول و ،  217/ 1الأحكام للآمدي  

 . 491/ 1، ، وشرح مختصر الروضة 277/ 1والإبهاج 
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: ))الوضوء، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج: أسماء منقولة من اللغة إلى معانٍ هـ[476]ت قال الشيرازي
 . ( 1) وأحكام شرعيّة(( 

 .( 2)  حقيقة فيه((: ))عندنا أن الأسماء منقولة من اللغة إلى الشرع، وهي  هـ[510]تقال أبو الخطاب

البصري أبو الحسين  فقولنا: )صلاة( لم يكن هـ[436ت ] وقال  قد نقل بعض الأسماء،  الشرع  : ))إن 
 . ( 3)(( مستعملًا في اللغة لمجموع هذه الأفعال الشرعية، ثم صار اسماً لمجموعها، حتى لا يعُقمل من إطلاقه سواها

أنه لم ينقل شيء من الأسماء اللغوية إلى الشرع، ولا أجرى الشارع سائر الأسماء إلا   :القول الثالث 
 على معانيها اللغوية، لكنَّ الشرع أضاف إليها أفعالاً واشترط لها شروطاً. 

بكر أبو  القاضي  القول   هـ[403]تالباقلاني  ونسب  الفقهاء   هذا  من  الأمة  من سلف  الحق  أهل  إلى 
، وحكاه ( 8) وأبو الفرج المقدسي   ، ( 7)، والمجد ابن تيمية ( 6) [ هـ458] ، وبه قال أبو يعلى ( 5)وأيدّه الباجي ،  ( 4)وغيرهم 

 .( 9)عن الأشعرية   والمجد ابن تيمية   هـ[510]تأبو الخطاب 

 عن القاضي أبي بكر الباقلاني:وفهمه واختلف نقل هذا القول  

إن الأسماء مقرةٌّ على الحقيقة اللغوية ولم تنقل ولم يزُد عليها في معناها، وهو ما   فمنهم من رأى أنه يقول: ـ  
، وهو ما يدل عليه ( 10)هـ[  403]تعن الباقلاني وغيرهما    هـ[489]توابن السمعاني    هـ[478] نقله الجويني 

 

 . 137/ 1، وأكّد على نصرته لهذا القول في شرح اللمع  195انظر: التبصرة:    ( 1) 
 . 88/ 1انظر: التمهيد   ( 2) 
 )بتصرف يسير(.   19/ 1راجع: المعتمد   ( 3) 
ــاد الصـــغير   ( 4)  ــنة، راجع: شـــرح اللمع  1/387راجع: التقريب والإرشـ ــبه الشـــيرازي إلى أهل الحق ومذهب أهل السـ ، ونسـ

ــبة هذا القول إلى الباقلاني في: شــــــــــــــرح تنقيح الفصــــــــــــــول:136/ 1 ، ونهاية  1/270، ونهاية الوصــــــــــــــول43، وراجع نســــــــــــ
ــول  ــودة: 150/ 2الســــ ــول 562، والمســــ ــير التحرير298/ 1، والمحصــــ اه الزركشــــــي عن المازري بأنه رأي  ، وحك 2/15، وتيســــ

 . 160/ 1المحققين من أئمتهم الفقهاء والأصوليين، راجع: البحر المحيط 
 ،  205راجع: إحكام الفصول:    ( 5) 
 . 561، والمسودة: 495/ 2ر ، والتحبير شرح التحري 190/ 1العدة   راجع:   ( 6) 
 . 495/ 2ر ، والتحبير شرح التحري 561لمسودة:  راجع: ا   ( 7) 
 . 89/ 1، وابن مفلح في أصوله  491/ 2رداوي، راجع: التحبير شرح التحرير نسبه إليه الم   ( 8) 
 . 562، والمسودة:  89/ 1راجع: التمهيد   ( 9) 
أصـــــــــــــــول الأحكـــــام للآمـــــدي  2/88، وقواطع الأدلـــــة 1/133راجع: البرهـــــان   ( 10)  ، والبحر  216/ 1، والإحكـــــام في 

 . 11/ 2، والتقرير والتحبير 160/ 2المحيط 
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وغيرهم أن الله سبحانه لم ينقل : ))إن الذي عليه أهل الحق وجميع سلف الأمة من الفقهاء ه في التقريبقول ظاهر 
شيئًا من الأسماء اللغوية إلى معانٍ وأحكام شرعيّة، ولا خاطب الأمة إلا باللسان العربي، ولا أجرى سائر الأسماء 

 . ( 1) والتخاطب إلا ما كان جاريًا عليه في وضع اللغة(( 

يقول:ـ   أنه  الشرع،    ومنهم من رأى  أقرّت وز يد في معناها في  وابن   [هـ684]ت  القرافيحكاه  و إنها 
لم يضع صاحب الشرع قال القاضي أبو بكر الباقلاني:  ))  : القرافي  فقال   ؛عن الباقلاني  هـ[ 756]ت:السبكي

شيئًا، وإنما استعمل الألفاظ في مسمياتها اللغوية، ودلّت الأدلة على أن تلك المسميات اللغوية لابد معها 
 . ( 2)  من قيود زائدة حتى تصير شرعيّة((

قال ، فقد  في لفظ الشارع لا موضوعات مبتدأةمجازات لغوية اشتهرت  أنها    ومنهم من رأى أنه يقول: 
: ))الحق أنها مجازات لغوية اشتهرت في لفظ الشارع لا موضوعات مبتدأة ليس هـ[879]ت ابن أمير الحاج

 .( 3)  قولاً آخر، بل هو مذهب القاضي بعينه((

 كيف يتفرَّع الحمل على المعنى اللغوي الحقيقي على كونها مجازات؟!  فإن قيل:

 .( 4) إن مجازات عند وجود القرائن، ويحمل على اللغوي عند عدمه  أجيب:

  ، وليست مجازاً فيه.  ( 5) وهذا يخالف صريح كلام القاضي أبي بكر من أنها مستعملة على الوضع اللغوي

يبدو   أن    ليوالذي  ـ  أعلم  النقول  الباقلانيقول  ـ والله  هذه  من  الأول  تلميذه ؛  هو  قول  عليه  ويدل 
: ))أما القاضي ـ رحَة الله عليه ـ فإنه استمر في لجاجٍ ظاهر، فقال: الصلاة: الدعاء، عنه  هـ[478] الجويني

الدعاء المحض صلاة، والمسمى بها في الشرع دعاء عند وقوع أقوال وأفعال، ثم الشرع لا يزجر عن تسمية  
 .( 6)   وطرد ذلك في الألفاظ التي فيها الكلام(( 

 

 . 387/ 1صغير انظر: التقريب والإرشاد ال   ( 1) 
، ونهاية  88/ 2، وقواطع الأدلة 161/ 1، والبحر المحيط 277/ 1، وراجع: الإبهاج 43انظر: شـــــــــــرح تنقيح الفصـــــــــــول:    ( 2) 

 . 562، والمسودة:  153/ 2السول 

 . 154/ 2، ونهاية السول 11/ 2انظر: التقرير والتحبير   ( 3) 

 . 15/ 2انظر: تيسير التحرير   ( 4) 

 . 387/ 1راجع: التقريب والإرشاد الصغير   ( 5) 

 . 11/ 2، والتقرير والتحبير 17/ 2، وراجع: تيسير التحرير 134/ 1انظر: البرهان   ( 6) 
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وهو أن الشارع نقل هذه الألفاظ )الصلاة، والصوم، والزكاة، والج( ونحوها القول الأول:    دليل
من مسمياتها ومعانيها اللغوية إلى معانٍ أُخر، بينها وبين تلك المسميات ـ بحسب وضعها اللغوي ـ مناسبة 

 ، فهي مجازات لغُويةّ اشتهرت بمعناها الشرعي، لا موضوعات مبتدأة. معتبرة

 بدليل واحد: حيث استدل أصحاب هذا القول  

أن الشارع وضع عبادات لم تكن معهودة لدى العرب، فافتقرت إلى أسامٍ نعرفها بها، وتخصيص   وهو:
 : مسمياتها بأسامٍ مستقلة يحصل بأمرين

 اسم )الدابة(؛ فإنه مختص بذوات الأربع عرفاً، مع أن التخصيص ببعض المسميات؛ كما في  أحدهما:
من هذا   ( ونحوهما الحج والصوم)، فتصر ف الشرع في  الوضع اللغوي يشمل كلَّ ما يدب على وجه الأرض

 الجنس؛ إذ للشرع عرف في الاستعمال كما للعرب. 

كتسميتهم )الخمر( محرَّمة، والمحرم شربها، في إطلاقهم الاسم على ما يتعلّق به الشيء ويتصل به،    والثاني:
تتم  والسجود لا  الركوع  والصوم( ونحوهما كذلك؛ لأن  )الصلاة  فتصرفه في  وطؤها،  والمحرَّم  و)الأم ( محرَّمة، 

صلاة إلا بهما، فشمله الاسم بعرف استعمال الشرع؛ إذ إن إنكار كون الركوع والسجود ركنان من أركان ال
الصلاة ومن نفسها بعيد، فتسليم هذا القدر من التصر ف بتعارف الاستعمال للشرع أولى من إخراج السجود 

من العبادات ينبغي أن يكون له أسام   والركوع من نفس الصلاة، وهو كالمهم المحتاج إليه؛ إذ ما يصوّ ره الشرع 
 .( 1) معروفة، ولا يوجد ذلك في اللغة إلا بنوع تصرّ ف فيه

: تنصيص أهل اللغة على تجويزه، وها هنا لم يوجد ذلك؛ لأن   واعترض عليه:  أن من شرط المجاز اللغويّ 
ة من الدعاء ـ الذي هو هذه المعاني كانت معقولة لهم، فكيف يمكن أن يقال: إنهم جوّزوا نقلم لفظ الصلا

 !مجموع الصلاة ـ إليه أحد أجزاء  

بل المجاز يمكن أن أنّّ لا نسلم أن شرط حسن  استعمال المجاز تصريحُ أهل اللغة بجوازه،  وأجيب عنه:  
 جم ر  خ  تُ بالتأمل في طريقه من غير سماع أو تصريح، فإذا حصل التأمل في محل الحقيقة واس     آخريثبت في محلٍ 

المعنى المشهور اللازم له، أو أيَّ علاقة صحيحة في محل آخر، جاز أن يستعار اللفظ له، فيصح هذا من كل 
 .( 2) ، وفي المجاز المعاني اللغوية؛ كما يصح القياس من كل مجتهد، إلا أن المعتبر في القياس المعاني الشرعيةمتكلم

 

 . 19/ 1، والمعتمد 297/ 1، ونهاية الوصول  551/ 2، وروضة الناظر 325/ 1، والمستصفى 134/ 1راجع: البرهان   ( 1) 

 . 165/ 1راجع: كشف الأسرار للبخاري    ( 2) 
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فإنهم قد صرّحوا بأن إطلاق اسم  الجزء على الكل ـ على سبيل المجازـ جائز، اشتراط ذلك،  وإن سلمنا  
 .( 1) فدخلت هذه الصورة فيه

فالصلاة ـ مثلاً ـ في اللغة: الدعاء، وسميت الصلاة الشرعية بذلك؛ لأن فيها دعاء، فلم يختلف معناه،   
والزكاة في اللغة: الزيادة والنماء، وسميت الصدقة المفروضة زكاةً؛ لما يوجد فيها من زيادة الثواب في الآخرة، 

لحج في اللغة القصد، فسميت هذه العبادة المخصوصة والنماء هو الزيادة، وسميت الأفعال المعهودة حجًّا؛ لأن ا
 .( 2) حجًّا، لأن فيها قصد بيت الله الحرام لأدائها على وجه مخصوص

فهذه الألفاظ ونحوها قد نقلت من معانيها اللغوية إلى معانٍ شرعيّة، بينها وبين تلك المسميات ـ بحسب 
 .غلبتها شهرتها الشرعيّةوضعها اللغوي ـ مناسبة معتبرة، فهي مجازات لغُويةّ  

لأسماء الشرعية أن الأسماء نقُلت من معانيها اللغوية إلى معانٍ شرعيةٍ نقلًا كليًا، فا أدلة القول الثاني:  
 . عندهم ليست حقائق لغوية ولا مجازات عنها العمليّة  

 : بستة أدلةحيث استدل أصحاب هذا القول  

أن العرب لم تكُ تعرف كيفيات التعبدات التي شرعها الشارع؛ كأركان الصلاة، ومناسك الدليل الأول:  
الحدود المختلفة باختلاف الجرائم، ثم إن الشرع الحج المختلفة، والكفارات المختلفة باختلاف أسبابها، ولا  

أوجبها، وتعبّدنا بها، فلابدَّ أن يضع لها أسماءً نعرفها بها، فسمَّى كلاً منها باسم: إما موضوع لغيرها، أو جدَّد 
اسم للأفعال والأقوال المخصوصة، الشرع:  اسم للدعاء، ولكنها في    في اللغة:  معلوم أن الصلاة،  ( 3) لها اسماً

على  ، فدلَّ ، ولا يعقل من إطلاقها سواهاولو قال لنا قائل: صلوا، فإنه لا يسبق إلى فهمنا إلا هذه الأفعال
وعلى هذا كان فهم الصحابة رضي الله عنهم ،  اللغة غير ذلكحقيقة، وإن كانت في    أنها اسم في الشرع اسمُ 

 (4 ) . 

 

 . 308/ 1راجع:المحصول   ( 1) 

 . 191/ 1، وأصول السرخسي 329/ 1، والمستصفى  104/ 1، والوصول إلى الأصول 90/ 2راجع: قواطع الأدلة   ( 2) 
 . 434/ 2راجع: الواضح في أصول الفقه   ( 3) 

ــرة:  91/ 1راجع: التمهيد   ( 4)  ــول  19/ 1، والمعتمد 196، والتبصـ ــير التحرير 282/ 1، ونهاية الوصـ ، والتقرير  2/16، وتيسـ
 . 11/ 2والتحبير 
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ومنه: ))المصملّ ي من الخيل؛ وهو الذي يجيء بعد السابق؛ لأن  الاتباع، هي: اللغة في  الصلاة :قيل فإن
 . لإمامالمأموم يتبع ا  لأنَّ   ؛ كذلك  سميت  إنما  أيضاً  الشرع  وفي ،  ( 1)   رأسه يليم صلا المتقدم وهو تالي السابق((

صحيحًا  هذا  كان  لو أنه   وعلى  ذلك،  بخلاف  أنه  نعلم  ونحن   ! مصلياً   تابع   كل   يكون  قولكم  فعلى  : قيل
 ! متبعين  ليسا   لأنهما مصليين  يكونان  لا  والمنفرد والإمام  : نقول  أن   ينبغي  لكان

 فهمنا   إلى   الأسبق   : نقول  أن  ينبغي  كان  مصلياً،  رجلاً   رأيت :  قائل  لنا   قال  لو  أنه   وهو   :آخر  وجه  ومن
 .ذلك بخلاف  أنه   نعلم  نونح  الإمام، 

 (ٹ ٹ ٹ ڤ):  تعالى  قوله  وهو  ؛دعاء  فيها  لأن  ؛صلاة(  الصلاة )  سميت  فإنما  :قيل  فإن

، ولكن أخذ علينا الشارع أن تكون دعاءً على شروط ومعه نية اللغة في  الصلاة :هو والدعاء ،: الفاتحة[6]
هو على معناه في اللغة وإن ضمت إليه وإحرام وركوع وسجود وقراءة وتشهد وجلوس، فالاسم  في الشريعة  

 .( 2) شروط شرعيّة

 صلاة   منها  الدعاء  سمي  أو  ، دعاء  فيها  لأن   ؛صلاة  الأفعال  هذه  سميت   :تقولوا(  أن   إما )  يخلو  لا  :قيل
 . صلاة  يسمى   لا عداه  وما 

 . المعاني  هذه   لغير   اسم  اللغة   في   الصلاة   أن سلمتم  فقد  دعاء،   فيها  لأن ؛صلاة  سميت  إنها   : قلتم  فإن

 هو   من  أن  نعلم  لأناَّ   ؛صحيح  غير   فهو  صلاة،  يسمى   لا  عداه  وما  صلاة  منها   الدعاء  سمي   :قلتم   وإن
 . يدعولا   كان   وإن   مصلياً   يسمى   ساجد  أو راكع   أو  قائم

 .صلاته  من  فارغاً   نسميه  فإنا  يدعو،   وقعد  الصلاة  من فرغ  إذا :هذا  وعكس

 زمان في الإمساك هو: الشرع وفي، كان  زمان  أي  في الإمساك هو :اللغة  في  الصوم أن  نعلم فإنا: وأيضاً 
 زمان  في  أمسك  من  أن   نعلم  لأناّ   اللغة؛  في  للصوم  اسماً   المعنى  ذلك  ليس  لمعنى  اسم  أنه  على  فدل  مخصوص،

 . صائماً   يسمى  لا   الحيض   زمان   أو  الليل

 نسميه   فإنا  يقصدها   أن   غير   من   بعرفة   نائماً   كان  لو  أنه   ومعلوم   القصد،:  اللغة  في   هو  الحج  وكذلك 
 . آخر  لمعنى  اسم  اللغة  في كان   وإن   فيه  حقيقة  الشرع   في لمعنى  اسم  أنه   على   فدل ،  حاجاً 

 

 . 355/ 4، وراجع: القاموس المحيط)الصلا(،  398/ 7لعرب)صلا(،  انظر: لسان ا   ( 1) 

 . 397،  395/ 1راجع: التقريب والإرشاد الصغير   ( 2) 
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 ونما،   زاد  إذا  الزرع  زكا :  المرتعيات  كثرت  إذا  العرب   تقول   ولهذا  والنماء،   الزيادة:  اللغة  في  هي   الزكاة   وكذلك 
 الذي   المعنى  ضد   لمعنى   اسم  الشرع  في  فهي  ،تنقيص  الحقيقة  في   وهو  ؛المال  من  جزء  أخذ   الشرع  في  كان   وإن 
 .( 1) اللغة  في اسمه  هو

 : بثلاثة أجوبة   وأجيب عنه 

بأن هذا يبطل بأن قولنا: )صلاة(، نقل إلى معان مختلفة، وليس يمتنع ذلك، كما لا   الجواب الأول:
ع له قولنا: )صلاة( بالإضافة إما إلى الوقت  يمتنع كون الاسم مشتركًا بين أشياء مختلفة، وإنما يتخصص ما وُض 

المصلي، وأحواله إما أغراضه وإما غير ذلك، أما الوقت فنحو قولنا: صلاة العيد، وصلاة وإما إلى أحوال  
الجمعة، وصلاة الكسوف، وصلاة ظهر وعصر، وغير ذلك، فإن كل واحد من ذلك يفيد غير ما يفيده 

فعلها الآخر، إما بزيادة وإما بنقصان، وأما أغراض المصلي فنحو: صلاة الجنازة، فإنَّ غرض المصلي أن ي
لأجل الميّت، وأما أحواله التي هي الأعراض فضربان: أحدهما: حال عذر، والآخر: حال سلامة، أما حال 
السلامة، فصلاة الصحيح المقيم الآمن، وأما حال العذر، فضربان: أحدهما: حال تعذّر؛ كصلاة الأخرس 

 .( 2) والمريض والمومئ، والآخر: حال مشقة؛ كصلاة المسافر والخائف

أن هذه العبادات الحادثة من حيث إنها أفعال محسوسة معلومة للعرب ومسماة بأسماء   الجواب الثاني:
أخرى شرعيّة كما تقولون، وإنما اعتبرها في الثواب والعقاب   معانٍ خاصة بها في اللغة، فإن الشارع لم ينقلها إلى  

مل على أسماء غير عربية، أو أنها نقلت ، وليس في ذلك ما يدل على أن القرآن اشتبتقدير فعلها أو تركها
 . ( 3) جديدة  إلى معانٍ 

بعد النقل عن أحد قسمي  لا يخرجها  أن استعمال هذه الألفاظ بالمعنى المجازي اللغوي    الجواب الثالث: 
قربه من كلام العرب وهو المجاز؛ فإن القيام والقعود يجوز إطلاق اسم الصلاة عليهما؛ لأنه يقارن الدعاء ويّ 

ومأمق م   } ويدل عليه قوله تعالى: يسمى صلاة،    فجاز أنبل الدعاء هو الجزء المقصود من الصلاة،  الإجابة،  
ر ي  ل ذ ك  ] الصَّلاةم  والخضوع، 14{  التضرع  الصلاة  من  المقصود  الشيء باسم   :طه[؛ لأن  تسمي  والعرب 

 

، والإحكام في أصـــول الأحكام للآمدي  20/ 1، والمعتمد 396/ 1، والتقريب والإرشـــاد الصـــغير 91/ 1راجع: التمهيد   ( 1) 
، والوصـــــول إلى  93/ 2، وقواطع الأدلة 284،  283/ 1، ونهاية الوصـــــول  307/ 1، والمحصـــــول 196، والتبصـــــرة:  232/ 1

 . 97/ 1، وأصول الفقه لابن مفلح 435،  427/ 2، والواضح في أصول الفقه 103/ 1الوصول  

 . 315/ 1، والمحصول 95/ 1، والتمهيد 20/ 1راجع: المعتمد   ( 2) 

 . 226/ 1راجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي   ( 3) 
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هالك؛ إذا ارتكب المهالك، وكذا الزكاة تنقيص الشيء إذا كان يقربه منه أو كان منه بسبب كقولهم: فلان  
 .( 1)في الصورة، ولكنها زيادة من جهة الحقيقة في الثواب 

  الألفاظ   بنقل   وذلك يحصل   مستقلة،   بأسامٍ   مسمياته   تخصيص   تقتضي   الشرع   حكمة   أن  الدليل الثاني: 
  مع   اللغوية   الموضوعات   بتبقية   حصوله   من   أسهل  ، وهذا الشرع   إلى   لغة   موضوعاتها  عن   الإعراض   مع  اللغوية 
 . ( 2)الشرعية  الشروط  زيادة 

 :  لوجهين  فذلك  مستقلة  بأسامٍ  مسمياته  تخصيص  تقتضي  الشرع  حكمة  أن ا أمّ 

 ومعانيه،  ألفاظه   في   بنفسه   مستقلًا   يكون  بذلك   أنه   جهة   من   ؛ لقدره   وأنبل   له،   أشرف   ذلك   أن  : أحدهما 
 .التبعية  من  أشرف  الاستقلال   أن شك  ولا  ألفاظه،  في  غة للّ  ا تبعً  يكون ذلك  عدم  وبتقدير 

  ؛عنهم   الاشتباه   بزوال   وأجدر   للمكلفين،   أبين  هو   مستقلة   بأسامٍ   مسمياته   تخصيص  أن  : الثاني   الوجه و 
والأفعال والأقوال المخصوصة    في اللغة،   الدعاء   بين   ا مشتركً ـ    مثلًا ـ    ( الصلاة )   لفظ   يكون  ذلك   بتقدير   لأن 

  القرينة  إليه   انضمت   إذا   ( 3)والمشترك  الشرعي،   المسمى  إرادة   في   قرينة   الشارع   عن   اللفظ   وصدور   ، في الشرع 
 . مستقلة  بأسامٍ  مسمياته  الشرع  تخصيص   عدم  بتقدير  ، ( 4)المتواطئ  من  أبين  وهو  البيان،  غاية  في  صار 

 فيتبادر  المشترك   اللفظ   محملي   أحد  تعيّن   القرينة   لأن  ؛ المتواطئ   من   أبين   القرينة   مع  المشترك   إن:  قلنا   وإنما 
 يدري  لا   ا، دً مترد    -   أفراده   بين   المشترك   القدر   لأجل   -   الذهن   يبقي   والمتواطئ   المراد،   بأنه   قاطعا   إليه   الفهم 
  حَل   أن  غير   ا، ممكنً   بينها   المشترك   القدر   على   أو   جميعها   على   حَله   كان  وإن  منها،   لفظه   يحمل   ما   على 

 .  أولى  فكان أولى،  والبيان الاختصاص،  في  أدخل  محمليه   أحد غير  على  المشترك  اللفظ 

 

، والتقرير  135/ 1، والبرهــان 2/94، وقواطع الأدلــة 1/104، والوصـــــــــــــــول إلى الوصـــــــــــــــول 308/ 1راجع: المحصـــــــــــــــول   ( 1) 
 . 63/ 2، والبحر المحيط 11/ 2والتحبير 

 . 19/ 1، والمعتمد 91/ 1، والتمهيد 493/ 1، وشرح مختصر الروضة 329/ 1راجع: المستصفى   ( 2) 

أكثر بأوضــــاع مختلفة، مثل: القرء؛ فإنه موضــــوع للدلالة  المشــــترك اللفظي: هو اللفظ الموضــــوع للدلالة على معنيين ف   ( 3) 
، والقاموس المبين 409على معنيين: الحيض، والطهر. راجع: معجم مصـــطلحات أصـــول الفقه د.قطب مصـــطفى ســـانو: 

 . 324في اصطلاحات الأصوليين:  

ية على السوية، كالإنسان؛  المتواطئ: هو اللفظ الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارج   ( 4) 
،  409فإن له أفرادًا في الخارج، وصـدقه عليها بالسـوية. راجع: معجم مصـطلحات أصـول الفقه د.قطب مصـطفى سـانو: 

 . 311والقاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين:  
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 منها  نشرب   ا عينً   لنا   أحضر   أو   ا، خبزً   لنا   فاشتر  واذهب   ا، عينً   خذ:  لعبده   السيد  قال   لو :  ذلك   مثال 
:  الثانية  الصورة   وفي   الأثمان،   في   أصل   لأنه   ؛ الشراء   بقرينة   الذهب،   عين   الأولى   الصورة   في   أراد   أنه   علمنا   ، ماءً 
 .  ا قاطعً  بياناً  ذلك  فكان الشرب،  بقرينة  الماء  عين  أراد  أنه 

 أو   ا، فرسً   أو   ا، عبدً   يشتري   أن   بين   ا، مترددً   الرأي   بادئ   في   بقي   ، حيواناً   لنا   فاشتر   اذهب :  له   قال   ولو 
 .  المراد  فهم  إلى  لمبادرته  ؛ القرينة  مع  الاشتراك  ترجيح  في  يكفينا  التردد  هذا  ومجرد  ! ا ثورً  أو  ، شاةً 

  المشترك  القدر   وبشراء   حيوان،   بشراء   مرت أُ   إني :  فقال   نظر،   أو   استشار  العبد  أن  رنا قدّ   فلو 
 بطء،  بعد  لكنه   الملامة،   من   السلامة   إلى   ا طريقً   هذا   لكان  العهدة،   عن   جُ رُ خ  أم   -   حيواناً   يسمى   ما   وهو   - 

  إلى  يبادر  فإنه  منها،  نشرب  عينا  لنا  احفر : له  قيل  إذا  ما  بخلاف  البراءة،  من   يقين  غير  على  ذلك  مع وهو 
  نةالمعيّ   القرينة   مع  والمشترك   المتواطئ   بين   الوجه   هذا   في   والمقابلة   الماء،   عين   المراد   بأن  ا قاطعً   المسحاة   أخذ

  في   يكون  إنما   ذلك   لأن  ؛ الاشتراك   على   الحمل   من   أولى   التواطؤ   على   الحمل :  الخصم   قول   يرد   فلا   للمراد، 
 .( 1) بها  المقترن في  لا  قرينة،  عن  المجرد  المشترك 

 الزيادة،   مع  بالتبقية  منه  أسهل  بالنقل   يكون   مستقلة،   بأسامٍ   مسمياته   الشرع   تخصيص  أن  وأما
 : اأيضً   فلوجهين

 . بالضرورة  فعلين  من أسهل  واحد  وفعل  فعلان،   الزيادة   مع  والتبقية  واحد،   فعل  النقل   أن   :أحدهما

 اللغوي: أن النقل خلاف الأصل، ويدل عليه أمور: وأجاب عنه القائلون بالبقاء على الوضع  

أن النقل لا يتم  إلا بثبوت الوضع اللغوي أولًا، ثم نسخه ثانيًا، ثم ثبوت الوضع الآخر ثالثاً،   أحدها:
وأما البقاء على الوضع اللغوي فإنه يتم  بوضع واحد، وما يتوقف على ثلاثة أشياء مرجوحٌ بالنسبة إلى ما لا 

 يتوقّف إلا على شيء واحد. 

يفيد ظنَّ البقاء عليه بدليل الاستصحاب، وهذا يدل  على أن   أن ثبوت الحكم بالوضع اللغوي  وثانيها:
 البقاء على الوضع الأول أرجح.

 

 . 493/ 1راجع: شرح مختصر الروضة   ( 1) 
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أنه لو كان احتمال بقاء اللغة على الوضع الأصلي معارضًا لاحتمال التغيير، لما فهمنا عند   وثالثها:
فالأصل كن كذلك  التخاطب شيئًا إلا إذا سألنا في كل لفظة: هل بقيت على وضعها الأول؟! وإذا لم ي

  .( 1) استعمال الاسم بمعناه اللغوي

 على ـ    مثلاً ـ    الصلاة   لفظ  أبقى   إذا  لأنه   وذلك  ؛بالتواطؤ  الإبهام   لزوم   من  تقريره   سبق   ما  :الثاني  الوجه
 أو   اللغوي   المراد  بين   اللفظ  إطلاق   عند  التردد  وقع  وأركانها،   الصلاة   شروط  إليه  ضم   ثم  لغة،   الدعاء   مسمى

 اللغوي،   المعنى   عن  الإعراض   مع  النقل   تقدير  على  الشرع،   من   اللفظ   إطلاق   بخلاف  الإبهام،   فحصل   الشرعي،
 .( 2) الشرعي  المراد  في  اقاطعً   يكون   فإنه

كما في   معنى الدعاءالركوع والسجود، بل فيها    عن   أن الصلاة ليست في الشرع عبارة   :وأجيب عنه 
اللغة، والحج عبارة عن القصد، والصوم عبارة عن الإمساك، والزكاة عبارة عن النمو، لكنَّ الشرع شمرمطم في 
إجزاء هذه الأمور أموراً أخرى تنضم إليها، فشمرمطم في الاعتداد بالدعاء الواجب: انضمام الركوع والسجود 

ه شرط الاعتداد بما ينطلق ف، والاسم غير متناول له، لكنَّ إليه، وفي قصد البيت: أن ينضمَّ إليه الوقوف والطوا
 .( 3) عليه الاسم، فالشرع تصرَّف بوضع الشرط لا بتغيير الوضع 

الشارع نقله نقلاً كليًّا في   أن اسم )الإيمان( في القرآن الكريم يأتي بمعنى التصديق، لكنَّ الدليل الثالث:  
  ((صلاتكم نحو بيت المقدس)): البقرة[؛ إذ إنه بمعنى:  143]  ( ک ک گ گ گ گ)قوله تعالى:  

 (4 ). 

لا نفس الصلاة، فلا تغيير للوضع اللغوي،   أراد بالإيمان في الآية: التصديق بالصلاة والق ب لة  وأجيب عنه:
ذلك مجاز، وإن كان المراد به الصلاة؛ غير أن الصلاة لما كانت تدل على التصديق سميّت باسم مدلولها، و

 .( 5)وهو من وضع اللغة 

 

 . 286/ 1، والإبهاج 314/ 1راجع: المحصول   ( 1) 

 . 493/ 1تصر الروضة راجع: شرح مخ   ( 2) 

 . 226/ 1، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي  330/ 1راجع: المستصفى   ( 3) 

، والواضح في 1/292، ونهاية الوصـول 1/328، والمسـتصـفى 167/ 1، وتفسـير ابن كثير 651/ 2انظر: تفسـير الطبري   ( 4) 
 . 304/ 1، والمحصول 423/ 2أصول الفقه 

، والواضـح في 292/ 1، ونهاية الوصـول  239/ 1حكام للآمدي  ، والإحكام في أصـول الأ 328/ 1راجع: المسـتصـفى   ( 5) 
 . 312/ 1، والمحصول 428/ 2أصول الفقه 

ا   دملَّل نما   وقد أشــــار الطبري إلى هذا المعنى فقال: ))قمد   يممانم   معنى   أمنَّ   عملمى   ممضــــمى   ف يمم   يمكُونُ  قمد    التَّصــــ د يقم   ومأمنَّ   التَّصــــ د يقُ،  الإ 
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ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )ويشهد لذلك قوله تعالى:  

فسمّى الصلاة ،  ( 1) ((صلاة الفجر))فقد أراد الله تعالى بقرآن الفجر:  :الإسراء[،  78، ]( چ چ چ
قرآنًا؛ لأن فيها قرآنًا، ولا يقال: إن القرآن اسم نقُ لمت إليه الصلاة، كذلك تسميته الصلاةم إيمانًا لا يفهم منه 

 .( 2) أنَّه نقل إليها اسمم الإيمان، وإنما سماّها إيمانًا؛ لكونها من شواهد الإيمان 

إن الذي أحوجنا إلى حَل الإيمان في الآية على الصلاة أن الصحابة رضي الله عنهم أظهروا   وردَُّ عليه:
صلوا نحو بيت المقدس، وما كانوا قد تركوا التأسّفم على من مات من أقاربهم قبل النسخ، وقد كانوا قد  

يه! بل الذي فاتهم إنما هو الصلاة نحو الإيمان والتصديق حتى يتأسفوا عليه فترجع التسلية بنفي الإضاعة إل
ک ک گ گ )الكعبة، فهذا الذي ندموا أن لم يدركوه وخشوا أن يضيع أجرهم فيه، فكان قوله تعالى:  

 . ( 3) يقصد به الصلاة دون التصديق[143]البقرة:  ( گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

، وهو خلاف ( 5) ؛ وأراد به المؤمنين( 4)   (ال مُصملّ ينم   قمـت ل    عمن    يتُ قال: )إني نه    أن النظ    الدليل الرابع:
 المعنى اللغوي. 

 

ل قمو ل   هُ،   با  دم ل ف ع ل    ومح  هُ،   ومبا  دم ا   ومح  يعًا   ومبه  مم ل ه    فمممع نىم .جمم  ڱ):  قمـو  ڱ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ  گ گ  گ   مما   عملمى   ،   ( ک ک گ 
ــَّلاةُ   أمنَّهُ   م ن    الرّ ومايمةُ   ب ه    تمظماهمرمت   يعم   اللَُّّ   كمانم   وممما :  الصـــــ ــ  ــ د يقمكُم    ل يُضـــــ ـُـولمهُ   تمصـــــ ــَّلاةُ   عملمي ه    رمســـــ ــَّلامُ   الصـــــ ــم   ومالســـــ   الَّتي    لات كُمُ ب صـــــ

ا  تُمُوهم ق د س    بمـي ت    نحم وم   صـــــــــملَّيـ  ر ه   عمن    ال مم ن كُم    كمانم   ذمل كم   لأمنَّ  ؛   أمم  ،  تمصـــــــــ د يقًا   م  ن كُم    ومطماعمةً   لأمم ر ي،   وماتّ بماعًا   ل رمســـــــــُولي  ((    م  لي 
 . 651/ 2انظر: تفسير الطبري 

يعم إ يممانمكُم  قال: ))} وأورد ابن كثير هنا أثرًا عن ابن عباس رضــــــــــــي الله عنه أنه   ُ ل يُضــــــــــــ  لمة الأولى،  وممما كمانم اللَّّ {؛ أي: بالق بـ 
 . 167/ 1وتصديقكم نبيكم واتباعه إلى القبلة الأخرى؛ أي: ليعطيكم أجرهما جميعًا((، انظر: تفسير ابن كثير 

وضعي وليس المجازي، راجع: التقريب  وهنا اعتبر الباقلاني ومن قال بقوله بأن الصلاة في الآية محمولة على المعنى اللغوي ال 
 . 393/ 1والإرشاد الصغير 

 . 52/ 3، وتفسير ابن كثير 36/ 15انظر: تفسير الطبري   ( 1) 

 . 429/ 2راجع: الواضح في أصول الفقه   ( 2) 

 . 429/ 2راجع: الواضح في أصول الفقه   ( 3) 

(،  4928، في كتاب الأدب، باب في الحكم في المخنثين، ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه   رواه أبو داود في سننه   ( 4) 
ــننه الكبرى، في كتاب الحدود، باب ما جاء في نفي المخنثين،  282/ 4 ، والدار قطني في 224/ 8، ورواه البيهقي في ســــــــــ

، وصــححه الألباني  55/ 2من الباب،    ( 9ســننه، باب التشــديد في ترك الصــلاة وكفر من تركها والنهي عن قتل فاعلها، ) 
   . 208/ 3(،  4928داود)   أبي   سنن   في صحيح 

ــلين(؛ يعني: :  المناوي   قال   ( 5)  ــلي؛   )المصــ   الصــــلاة أشــــرف الأعمال وأظهر الأفعال    لأن   ))المؤمنين؛ وإنما سمي المؤمن بالمصــ
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أنه أراد بالمصلين: المصدقين بالصلاة، وسمي التصديق بالصلاة صلاة على سبيل التجوّز،   وأجيب عنه:
 .( 1) وعادة العرب تسمية الشيء بما يتعلق به نوعًا من التعلّق والتجوّز من نفس اللغة

ت ونم   ب ض عٌ   أمو    ومسمبـ عُونم   ب ض عٌ   الإ  يممانُ قال: )  أن النظ    الدليل الخامس:   إ لمهم   لام   :قمـو لُ   فمأمف ضملُهما   : شُع بمةً   ومس 
هما،  اللَُّّ   إ لاَّ  مذمى  إ مماطمةُ   ومأمد نام ، فسمّى الإماطة إيمانًا؛ وهو خلاف ( 2)   (الإ  يممان    م ن    شُع بمةٌ   ومالح ميماءُ   ،الطَّر يق    عمن    الأ 

 .( 3)الوضع اللغوي

 .( 4)إيماناً   االإيمان، فيتجوّز بتسميته   الإيمان، وهي خُلُق أهل  على  فعلها    ب يدلعم هذه الشُ  وأجيب عنه: 

: ))أصل الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع تصديق على ذلك بقوله  هـ[544]ت القاضي عياض  وقد نصَّ 
بالأعمال وتمامه القلب واللسان، وظواهر الشرع تطلقه على الأعمال، كما وقع هنا، ...وقدمنا أن كمال الإيمان  

بالطاعات، وأن التزام الطاعات وضمَّ هذه الشعب من جملة التصديق ودلائل عليه، وأنها خُلُق أهل التصديق، 
 . ( 5) فليست خارجة عن اسم الإيمان الشرعي ولا اللغوي(( 

وخصوصًا أن المعنى اللغوي نه لا يجوز استعمال المجاز هنا؛ لأن الأصل هو استعمال الحقيقة،  بأ   : ورُدَّ عليه 
، وعلى هذا فيكون المعنى شرعيّا وليس فحسب   هنا غير مشتمل على المعنى الشرعي المقصود، بل هو جزء منه

 .( 6)لغوياً 

لما سأله   وأمّا حَلكم لها على أنها شواهد ودلائل على التصديق، فهذا أمرٌ في القلب؛ فإن النظ  
، ( 7)  م(كم نم ي ـ د    مكُ مُ ل  عم أتاكم ي ـُ  يلُ بر   ه ج  إنَّ جبريل عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فسَّره بالشهادتين، فقال: )

 

 . 188/ 13(  4918رقم)   ، وراجع: عون المعبود الحديث 16/ 3(،  2633(، انظر: فيض القدير) الإيمان(   على   الدالة 
، وهنا نجد أن الباقلاني اضـــــــــــــطر إلى القول بالتجوّز في هذا الرد، حيث قال: )) عنى 328/ 1راجع: المســـــــــــــتصـــــــــــــفى   ( 1) 

المصــــدقين بوجوب الصــــلاة باتفاق، فيوصــــف التصــــديق بالصــــلاة صــــلاةً على طريق المجاز والاتســــاع، وذلك من موجبات  
 . 394/ 1التقريب والإرشاد الصغير اللغة على طريقتهم في التجوّز((، انظر:  

 . 5/ 2(،  58، في كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان،) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه مسلم    ( 2) 

 . 427/ 2، والواضح في أصول الفقه 233/ 1، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي  329/ 1راجع: المستصفى   ( 3) 

 .  237/ 1، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي  329/ 1راجع: المستصفى   ( 4) 

ل م   ائ د بفو   عل م  الم   إ كمال  مى المســــ اض عي   ى للقاضــــ لم مســــ  يح صــــح   ح شــــر   انظر:   ( 5)  شــــرح النووي لصــــحيح  و   ، 272/ 1مُســــ 
 . 5/ 2مسلم 

 . 230/ 1، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 284/ 1راجع: نهاية الوصول   ( 6) 

ــلم   ( 7)  ــان،  يث عمر بن الخطاب رضــــــي الله عنه،في كتاب الإيمان، من حد  رواه مســــ باب بيان الإيمان والإســــــلام والإحســــ
 . 163/ 1(،  8) الحديث رقم  
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ع والمجاز والاستعارة، وصدَّق ذلك القرآن؛ حيث فسَّر الإيمان  وما خرج مخرج البيان لا يكون على سبيل التوسّ 
من 2ـ1](  ٻ پ پ پ پ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ)بقوله:   أفعالهم  وساق  المؤمنون[،   :

؛ وأراد به الوقوف، وليس الوقوف ( 1) ة(فم رم عم   ج  : )الحم   قال كذلك  الطاعات، وتجنبهم للمعاصي الموبقات، و 
تعالى:   وقال  القصد،  ]( ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ)هو   ،110 :

 .( 3) الحقيقة، فمدَّعي المجاز عليه الدليل  ، والأصل في كلامه ( 2) الإسراء[، وإنما رجع ذلك للقراءة

أنه ليس المعتد  به في حسن التجوّز تحقيق الملازمة بين الحقيقة والمجاز في كل الصور بحيث وأجيب عنه:  
لا ينفك أحدهما عن الآخر في صورة ما، بل الاعتداد يكون بتحقيق الملازمة بينهما: إما في الأكثر والأغلب، 

عدم الملازمة بينهما من أو في الكل، يدل على ذلك: أن إطلاق اسم الجزء على الكل جائز مطلقًا، مع  
وإذا كان كذلك لم فالعشرة ـ مثلاً ـ لا تسمى خمسة، مع أن الخمسة جزء منها! جانب الجزء في كل الصور، 

 . ( 4) يكن الانفكاك فيما ذكرتم من الصور النادرة قادحًا في حسن التجوّز

فلابد لها من ألفاظ تدل عليها، أن الشارع اخترع معاني لم تكن معقولة عند العرب، الدليل السادس: 
ولماّ كان من المستحيل أن يكون الواضع لها هم العرب لأنهم لا يعقلونها، فما بقي ألا أن يكون الله تعالى هو 

 الواضع لها، فتكو حقيقة شرعيّة.

العرب؛ لحصول وأجيب عنه:   التجوّز بم وضعته  أنّا لا نسلم أنه يجب إحداد وضع لها، بل يكفي 
 .( 5) وهو الإفهام، والمجاز معلوم ومفهوم لديهم  المقصود 

 

، والترمذي في الجامع  31/64( 18774، ) من حديث عبدالرحَن بن يعمر الديلي   رواه أحَد في مســــــنده بهذا اللفظ   ( 1) 
عٍ فقد أدرك الحج، )  ، والنسـائي في سـننه،  237/ 3(  889الصـحيح، في كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجم 

، وابن ماجه في سـننه، في 246/ 5(،  3044في كتاب مناسـك الحج، فيمن لا يدرك صـلاة الصـبح مع الإمام بالمزدلفة، ) 
ــك، با  ــننه،  1003/ 2(،  3015ب من أتى عرفة قل الفجر ليلة جمع، ) كتاب المناســــ ، وبلفظ قريب رواه أبو داود في ســــ

 . ( )إسناده صحيح( ) ، وقال محققو المسند:  196/ 2(،  1949في كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، ) 

عاء، ومنهم من قال بأنها  وهذا أحد أقوال المفســــــــــرين في معنى الصــــــــــلاة هنا، وإلا فإن منهم من قال بأن معناها: الد   ( 2) 
 . 65/ 3، وتفسير ابن كثير 125/ 15ذات الصلاة، راجع أقوالهم في تفسير الطبري 

 . 433/ 2راجع: الواضح في أصول الفقه    ( 3) 

 . 94/ 2، وقواطع الأدلة 230/ 1، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 284/ 1راجع: نهاية الوصول   ( 4) 

 . 157/ 2راجع: نهاية السول   ( 5) 
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أدلة القول الثالث: وهو أنه لم ينقل شيء من الأسماء اللغوية إلى الشرع، ولا أجرى الشارع سائر  
 الأسماء إلا على معانيها اللغوية، لكنَّ الشرع أضاف إليها أفعالاً واشترط لها شروطاً.

 : بدليليناستدل أصحاب هذا القول  حيث  

عددٌ من الآيات الكريمة التي دلّت على أن الله تعالى خاطب الأمة باللسان العربي، ومن الدليل الأول:  
: إبراهيم[، وقوله تعالى: 4](  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں)ذلك قوله تعالى:  

تعالى:  195](  ڻ ۀ ۀ ہ) وقوله  الشعراء[،  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ): 

 : الزخرف[. 3]  (ژ

فإن في هذه الآيات ونظائرها خطاب للأمة باللسان العربي فحسب، والمخالفون يقولون بالعموم، وظواهر 
هذه الآيات يوجب كون الخطاب كله عربيًا مستعملًا فيما استعملته العرب، وإلا كان خطابًا بغير لغتهم، 

مة مطبقة على إطلاق القول بأن الله تعالى ما بعث نبيه وخطاب المكلفين على لسانه إلا باللسان على أن الأ 
 كذلك، بطل ما قالوه. العربي، وإذا كان ذلك  

الشارع لو نقل هذه الأسماء اللغوية إلى أسماء أحكام وعبادات شرعية، ولم تكن الأسماء مستعملة فيها و 
ذلك خطابًا لهم بغير لغتهم، وبمثابة إحداد أسماء يخاطبهم بها ليست بألفاظ   في اللغة حقيقة ولا مجازاً، كان 

 عربية ولا مستعملة على ما استعملوه! 

يريد القاتلين، ونهيت عن فلو قال لهم: اقتلوا المشركين؛ وهو يريد المؤمنين، واقطعوا أيدي السارقين؛ وهو  
 .( 1) بغير لغتهمقتل المصلين؛ وهو يريد الضاربين، لكان مخاطبًا لهم  

 وأجاب عنه أصحاب القول الأول بجوابين: 

أنّا لا نسلم أن العرب لو لم تضع هذه الحقائق لم تكن عربية؛ بل من الجائز أن تكون   الجواب الأول:
عربية؛ بوضع الشارع لها مجازاً عن الوضع اللغوي، ونحن نقول بأن الحقيقة الشرعية مجازٌ لغوي، ولو صحَّ أن 

ع أنها ليست موضوعة كل ما لم تضعه العرب لا يكون عربيًا، لخرجت مجازاتُ اللغة عن أن تكون عربيّة، م
وضعًا أوليًّا، فكذا حقائق الشرع التي هي مجازات بالإضافة إلى اللغة؛ إذ هي مشهورة في لغتهم، وباستعمالهم 

 

، والعدة  206، وإحكام الفصــول:1/391ه الأدلة عند أصــحاب هذا القول في: التقريب والإرشــاد الصــغير راجع هذ   ( 1) 
 . 562، والمسودة: 300/ 1، والمحصول 190/ 1لأبي يعلى 
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زه بها إلى المعاني الشرعية، وذلك يصحح كونها عربية مجازاً؛ لأن حد ت استعارة الشارع لها وتجوّ حّ لها، فص
 .( 1) المجاز موجود فيها

فاسم )الصلاة( في اللغة: الدعاء، وسميت الصلاة الشرعية بذلك؛ لأن فيها دعاء، فلم يختلف معناه، 
والزكاة في اللغة: الزيادة والنماء، وسميت الصدقة المفروضة زكاةً؛ لما يوجد فيها من زيادة الثواب في الآخرة، 

 اللغة القصد، فسميت هذه العبادة المخصوصة والنماء هو الزيادة، وسميت الأفعال المعهودة حجًّا؛ لأن الحج في 
   . ( 2) حجًّا، لأن فيها قصد بيت الله الحرام لأدائها على وجه مخصوص

قالوا فيه: إن استعمال الشرع لهذه الأسماء والألفاظ في غير ما وضعته لها العرب لا تسلب   الجواب الثاني: 
الاسم العربي عن القرآن، ولا يخرج القرآن عن كونه خطابًا بلسان العرب، فالعرب قد استعملت بعض الألفاظ 

 يقل أحد: إن هذا إخراج في غير ما وضعته له العرب؛ مثل: لفظ )البحر( للكريم، ولفظ )حَار( للبليد، ولم 
 للخطاب عن لغة العرب. 

ثم إنا لو سلمنا أن تلك الألفاظ والأسماء غير عربية وأن القرآن قد اشتمل عليها فهذا لا يخرجه عن كونه 
الشرعية يسيرة وق الكثير، فالعبرة لعربيًا؛ لأن تلك الألفاظ والحقائق  يلة بالنسبة للقرآن، والقليل لا يغلب 

وإطلاق كان فيها شعرات قليلة بيضاء،  لب، ولذا لا يمتنع من إطلاق السواد على اللحية وإن  بالأعم الأغ
السواد على الزنجي، وإن كان بعضه اليسير مُبـ يمضًّا؛ كبياض أسنانه وعينيه، وإطلاق البياض على الرومي، وإن 

 كان بعضه اليسير أسودًا، كسواد وسط عينيه.

لك لم يخرجه عن كونه عربيًا؛ كالحروف المعجمة في أوائل ربية، ومع ذوقد ورد في القرآن ألفاظ غير ع
السور؛ فإنها ليست من لغتهم في شيء، و)كالمشكاة(، و)القسطاس(، و)السجيل(، و)الإستبرق(، فإنها 

 ليست بعربية؛ إذ الأولى: حبشية، والثانية: رومية، والباقيتان: فارسيتان. 

يُ كذلك   الفارسي  ع ر  الش  العربية، البيت من  فارسيًا؛ وإن كان مشتملًا على كلمات يسيرة من  سمى 
 .( 3) وبالعكس أيضًا

 

 . 162/ 2، والبحر المحيط 497/ 1راجع: شرح مختصر الروضة   ( 1) 
 . 191/ 1، وأصول السرخسي 329/ 1، والمستصفى  104/ 1، والوصول إلى الأصول 90/ 2راجع: قواطع الأدلة   ( 2) 
، والإحكام في 302،  301/ 1، والمحصــــــول 1/332، والمســــــتصــــــفى 196، والتبصــــــرة:  139/ 1راجع : شــــــرح اللمع    ( 3) 

ــول  22، ومنتهى الوصـــــــــــول والأمل:  92/ 2، وقواطع الأدلة 224/ 1أصـــــــــــول الأحكام الأحكام للآمدي   ، ونهاية الوصـــــــــ
ــة الناظر 16/ 2، وتيســــــير التحرير  155/ 2، ونهاية الســــــول 280/ 1، والإبهاج  274/ 1 ، والتحبير شــــــرح 2/552، وروضــــ
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قد نقل بعض الأسماء اللغوية إلى أسماء العبادات الشرعيّة وبشرائط    أنه لو كان الرسول  :  لثانيالدليل ا
 ولما يوجب العلم ويقطع العذر،  عامًا  أن يوقف الأمة على نقله هذه الأسماء توقيفًا  محدودة، لوجب عليه  

لم يكن كذلك؛ حيث لم يدل دليل لا من كتاب ولا خبر ولا إجماع ولا عقل ولا قول صحابي، وجب القطع 
 .( 1) عدم صحة هذه الدعوى  على

فهم ، بل يكون أيضًا ببالقولم؛ إذ أن البيان لا يكون فقط بالتوقيف  لَّ سم أنه غير مُ وأجيب عن ذلك:  
المعاني الشرعية مرة بعد أخرى،  الم  الأمة مقصوده بتكرير استعماله لتلك الألفاظ في تلك  ضافرة توالقرائن 

؛ كما يفعل الوالدان بالولد الصغير، المعاني على أنه وضعها لهاالمختصة باستعماله لتلك الألفاظ في تلك  
وهذا ،  ( 2)  ، وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم المقصود بذلكوالأخرس في تعريفه لما في ضميره لغيره بالإشارة

ونحو ،  ومنه: النداء إلى الصلاة، وفرائض الوضوء، ووصف الصلاة وأركانها، والحجلا يمكن إنكاره لكثرته؛  
 .( 3) ذلك

يذكر الصلاة في كل موضع ذكرها إلا وأراد بها الصلاة لم    كما أن التوقيف العام قد وجد؛ فإن النظ  
وكذلك سائر العبادات، وليس من شرط النقل أن يوجب العلم؛ المعروفة في الشرع دون ما وضع في اللغة،  

بيّن الحج بيانًا عامًا، ثم لم ينقل نقلاً يوجب العلم، حتى اختلف القول في صفة   ألا ترى أن رسول الله  
 إحرامه! 

  .( 4) وعليه فلا يصح ما أوجبوه من توقيف النقل

أن الشارع نقل هذه   الذي يبدو لي ـ والله أعلم ـ أن الراجح في المسألة هو القول الأول، وهو  الترجيح:
الألفاظ )الصلاة، والصوم، والزكاة، والحج( ونحوها من مسمياتها ومعانيها اللغوية إلى معانٍ أخُر، بينها وبين 

ويةّ اشتهرت بمعناها الشرعي، لا تلك المسميات ـ بحسب وضعها اللغوي ـ مناسبة معتبرة، فهي مجازات لغُ
 موضوعات مبتدأة. 

 

 . 46/ 5، وإتحاف ذوي البصائر 497/ 1، وشرح مختصر الروضة 498/ 2التحرير  
 . 190/ 1، والعدة لأبي يعلى 206، وإحكام الفصول: 391/ 1راجع: التقريب والإرشاد الصغير   ( 1) 
ــول الأحكام للآمدي    ( 2)  ــول والأمل:  219/ 1راجع: الإحكام في أصـــــــ ــول إلى الوصـــــــــول  22، ومنتهى الوصـــــــ ، والوصـــــــ

ــة الناظر 2/12، والتقرير والتحبير2/17، وتيســــــــير التحرير99/ 1، وأصــــــــول الفقه لابن مفلح 105/ 1 ،  2/552، وروضــــــ
 . 498/ 1، وشرح مختصر الروضة 498/ 2والتحبير شرح التحرير  

 . 97/ 1، وأصول الفقه لابن مفلح 440/ 2ح في أصول الفقه راجع: الواض   ( 3) 

 . 95/ 1، والتمهيد 95/ 2، وقواطع الأدلة 196، والتبصرة:  139/ 1راجع: شرح اللمع   ( 4) 
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وهذه المعاني الشرعيّة ـ وإن كانت في أصلها مجازات ـ إلا أنها لم تعد بحاجة إلى قرائن يصح بها المجاز؛ 
؛ لأنها تتبادر إلى الذهن بالحقائق العرفيةوذلك لشهرتها على لسان الشرع وأهل الشريعة، حتى أصبحت أشبه  

 في معناها الشرعي في الغالب، وإنما الحكم للغالب دون النادر.   إطلاقها، من دون ترددٍ عند  

بل إن تخصيص المعنى اللغوي بمعنى شرعي أولى من تخصيصه بمعنى عرفي، إذ إن تخصيصه بالمعنى الشرعي 
 تصرّف من الشارع وهو من وضعهما، أما العرفي فهو من وضع الناس. 

ف أو أنها لم تنقل؛ لأنَّ المعنى اللغوي فيها غير متبادر ر  لى معناها اللغوي الص  ولم نقل بأنها مستعملة ع
لفظ  يطلق  فحينما  اللفظ،  من كل  داخلاً كجزء  وإن كان  الجزئي،  بمعناه  مقصود  غير  وهو  الذهن،  إلى 

كل ، وإن كان جزءًا مهمًا من  فحسب  أن مقصود الشارع منه الدعاء   على البال)الصلاة(؛ فإنه لا يخطر  
في كون هذه الأسماء اشتهر    الصلاة، وقل مثل ذلك في أغلب الأسماء الشرعيّة، وخصوصًا أنه لا يختلف أحدٌ 

تتضمن أفعالاً وأقوالًا لم تكن معهودة لدى العرب، فناسب أن يكون لها في الشريعة على مسميات إطلاقها  
التي قد يقول اسم )الزكاة(  مطرّد فيها، حتى  خاصة بها، لكنها لا تخلو من مناسبة لمعناها اللغوي، وهذا  معان  

فليست   النماء والزيادة!  عنى اللغويهو دفع للمال وينتج عنه نقصه، بينما هي في الم   قائل: بأن المعنى الشرعي 
؛ فالمزكّ ي ينقص ماله حسًّا في الحال، هناك علاقة مجازية بينهما! فهذا غير صحيح، بل العلاقة ظاهرة بيّنة

 بركة ونماء في المآل، وترفع الزكاة صاحبها عن دنو البخل وتطهره من المآثم، وقد دلّ على ذلكولكنه يزيد  
التوبة[103](  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ)قوله تعالى:    310ت  ]قال الإمام الطبري،  : 

يهم  [ ه   الإخلاص((   أهل  منازل   إلى  بها،   النفاق   أهل   منازل  خسيس   عن   وترفعهم  في تفسير هذه الآية: ))تنمّ 
، وهذا المعنى بيّن لدى العامّة فضلاً عن علماء الشريعة، ولا يمكن أن يقال: بأن الزكاة هنا بمعنى الزيادة ( 1) 

 دفع جزء من المال إلى فئة مخصوصة بكيفية مخصوصة. يدل شرعًا على  ، بل لها معنى آخر  والنماء فحسب

ـ   الدعاء فقط وهو المعنى اللغوي، واعتبرنا الركوع والسجود ولو أنَّ الشارع أراد باسم )الصلاة( ـ مثلاً 
 شروطاً أو زيادات فحسب، لكنّا بذلك أخرجنا هذه الأركان من ماهية الصلاة، وهذا لا يقول به أحد. 

فلأن النقل يعني أنه كان للفظ نقلاً كليّا إلى المعنى الشرعي،    كون هذه الأسماء نقُ لمت ب  :وأمّا أنّا لم نقل
 ـ بحسب وضعه  معنى آخر مباين للأوّل، وهذا غير صحيح، بل إنَّ بينه وبينه  معنى سابق ثم انتقل واستعمل في

 .اشتهر بمعناه الشرعي   لغُويّ   و مجازااللغوي ـ مناسبة معتبرة، فه
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ا لأن ختيار هذا الاسم من بين بقية الأسماء الوضعية لهذا المعنى الشرعي الجديد ليس عبثاً؛ وإنماما أنَّ  ك  
مطرد لا سبيل إلى إنكاره، وشهرة المعنى الشرعي وهذا واقع    الشرعي،معناها الوضعي يتضمن شيئًا من معناها  

للاسم لا يلغي معناه اللغوي، بل يحسن بيان العلاقة بينهما، والمتأمل في ذلك سيجد هذه العلاقة ظاهرة من 
تكلّف الأغلب؛  دون  الوح  إذ  في  هو  الأسماء  هذه  مصدر  بقوله  ي إن  تعالى  الله  وصفه   :الذي 

تخفى أحيانًا، فلأن   : يوسف[، وأما أن هذه العلاقة2] ( ہ ھ ھ ھ ھ ے ے)
بعض الأسماء لها عدة معانٍ لغوية، فربما كان معناها الشرعي مأخوذًا من أحدها وإن لم يكن من أشهر معانيها 

ليس كل العلم من الظواهر، بل فيه ما يحتاج إلى بذل مزيد من النظر والاجتهاد، اللغوية استعمالاً، كما أنه  
 منه.   هذابعضُ  لعل  ف

 ،التماسٌ   :الدعاء  :وقلنا  غرضنا  عليه  بنينا  هذا  تبيّن   فإذاما ذكرته هنا بقوله: ))  هـ[478] الجوينيوقد أوجز  
 : االتماسً   بها  يويبغ ،وجل  عز   لربه  فيها  يخضع  أحوالٌ  المصلي  وأفعال

 .واستعارةً   اتجوزً   دعاءً   الأفعال   تلك  تسمية  في   ا عرفً   الشرعُ   مم فعمَّ   ـ

 . مخصوص بدعاءٍ   الصلاة  اسم  وخصص ـ  

 . الشرع  عرف  من متلقيان  وهما   ،الوجهين  هذين   عن   الشرعية  الألفاظ   تخلو   فلا  

 ، ذكرناه  ما   فالحق  ، غيره  أراد  وإن  ،الحق  أصاب  فقد   ،هذا  وأراد  مقتضاها  في   زاد  الشرع  إن  : قال  فمن  
 ،والقصد   ، الدعاء  : في  اللغة   معاني   اعتبار  الشرعية  الألفاظ  في   فإن  ؛ زلَّ   فقد  ،ا كليً   نقلًا   نقلت   إنها  : قال  ومن

 . ( 1)  ((المسألة  هذه   حاصل  فهذا  ، والحج  ،والصوم  ، الصلاة  :في ،والإمساك

ثلاثة؛   هـ[، غير أنه قسَّم الأسماء إلى أقسامٍ 728]ت  هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية  وقريب من
 : والسنة   الكتاب  في   الأحكام   بها الله   علق  التي   الأسماء فقال: ))

 والإيمان   ؛والحج  والصيام  والزكاة  الصلاة  كاسم:  ورسوله  الله  بينه  فقد  بالشرع  ومسماه  حده  يعرف  ما :  منها
 . والنفاق  والكفر   ؛والإسلام

 . والبحر  والبر   ،والأرض  والسماء  ،والقمر  كالشمس  ؛باللغة  حده يعرف  ما  :ومنه
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 ، والقبض  ،والنكاح   ، البيع   كاسم   ؛عادتهم  بحسب   فيتنوع  ،وعرفهم  الناس   عادة   إلى   حده   يرجع  ما   : ومنه
 أهل جميع فيه يشترك واحدٌ  حدٌ  لها  ولا ، بحد  الشارع يحدها  لم  التي  الأسماء  من  ذلك  ونحو  ، والدينار ،والدرهم

 . الناس  عادات  باختلاف وصفته   قدره   يختلف  بل  ،اللغة

 .  ورسوله   الله  نهبيَّ  فقد   : الأول  النوع  من  كان   فما

  لمعرفتهم ؛به المراد عرفوا قد والسنة بالكتاب المخاطبون والتابعون  فالصحابة  :والثالث الثاني  من  كان  وما 
 يحصل  وبهذا   ،لغوي  ولا   شرعي   حدٍ   غير   من   ، وعادتهم  الناس   عرف   في   المطلق  أو  ، اللغة  في   المحدود   بمسماه 

 .والسنة  الكتاب   في هالتفقّ 

 فم ر  عُ   أنه   المقصود  بل   ،فيه  زاد  أو  اللغة  عن  نقله  قد  يكون  أن  يلزم   لم   مسماه   حدَّ     النظ   بينَّ   إذا  والاسم
 . والله أعلم  ،( 1)  ((المقصود   هو هذا فإن   ؛الأمر  كان   كيفما    هو   بتعريفه  مراده
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الم :  الثاني  المبحث و أثر  الأصولية  الدلالة  في  الفقهيسألة  ويتضمن  التفريع   ،
 مطلبين: 

 الدلالة الأصولية. أثر المسألة في    المطلب الأول:

 أثر المسألة في التفريع الفقهي.  المطلب الثاني:
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 . ية الأصولالدلالة المسألة في   أثرأولًا: 
ت هذه المسألة في الأصول: دلالة الاسم على المعنى المقصود منه حالة تردده بين المعنيين: من أبرز ثمرا

 ، وهو على الوجه الآتي: النزاع في المسألة ن تحرير محل  ، وحتى يتبيّن هذا لابد م اللغوي، والشرعي

الألفاظ المستعملة في الشرع كالصلاة ونحوها، لا تخلو في مصدرها من مصدرين: إما أن تصدر على 
 لسان الشارع، وإما أن تصدر على لسان أهل الشريعة: 

لى المعنى إذا أطلقت فإنها تحمل ععلى ألسنتهم  الأسماء المستعملة  ـ فإن صدرت من أهل الشريعة: ف
 .( 1) الشرعي بلا خلاف؛ لأنها بالنسبة إليهم حقيقة عرفية لا حاجة لهم فيها إلى القرينة، كما هو حكم الحقائق

 الشارع، فإنها لا تخلو:   وإن صدرت على لسان ـ  

فأي  معنى م بنص أو قرينة أن المراد بها الموضوع اللغوي، أو أن المراد بها الموضوع الشرعي،  لم ع  ـ إما أن ت ـُ
 دلّت عليه القرائن حَلناها عليه؛ لأن القرائن كالنصوص. 

ـ وإما ألا يعُلمم شيء من ذلك، فهو حال الإطلاق، وهو محل النزاع هنا: على أيّ  المعنيين اللغوي أو 
 . ( 2) مل؟تحُ   الشرعي

 : ستة أقوال  فقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على

على قول القائلين بأنها مجازات اشتهرت بمعانٍ   ؛ وهذا مبنيٌ على الحقيقة الشرعيةتحمل  أنها    القول الأول: 
يكون معناها بيـّنًا لا إجمال ، دون اللغوية، و الشرعية وأصبحت حقيقة فيهاأو أنها نقُ لمت إلى المعاني    ،شرعية

 فيه. 

  إلى الأكثرين  هـ[716]ت الطوفيونسبه  ،  [ه ـ681] نسبه إليهم ابن الهمام، و الجمهورهذا القول ذهب  وإلى  
 (3 ). 
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 . 501/ 1شرح مختصر الروضة راجع:    ( 2) 
، وتيســــــير  124/ 1شــــــرح اللمع  و   ، 1/501راجع: شــــــرح مختصــــــر الروضــــــة  ، 2/11التحرير مع التقرير والتحبير   راجع:   ( 3) 

ــول  و ،  15/ 2التحرير   ــي  أصـ ــرخسـ ــول  ،  190/ 1السـ ــول إلى الوصـ ــة الناظر و   ، 118/ 1والوصـ البحر المحيط  و ،  552/ 2روضـ
 . 48/ 5إتحاف ذوي البصائر  ، و 681/ 2
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 واستدلوا بدليلين: 

فلمّا كان غالب   ه على عرفه المشهور عنده، متكلم يحمل لفظ  نَّ كلَّ جرت بأ  أن العادة   الدليل الأول:
فمثلاً اسم )الصلاة( يحمل على عادة الشارع استعمال هذه الأسامي على عرفه الشرعي، وجب حَلها عليه؛  

الأقوال والأفعال المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم، وليس على الدعاء المحض، ويقال مثل ذلك في اسم الزكاة 
 .( 1) والصوم والحج ونحوها

ن الشريعة أتت لتبيين الأحكام الشرعية، فيجب حَل ألفاظها على المعنى الشرعي الذي أ  الدليل الثاني:
 . ( 2) أتت لبيانه دون غيره، ولا يكون مجملاً 

من يقول: بأن هذه الأسماء المستعملة على مذهب    مبنيٌ ؛ وهذا  تحمل على المعنى اللغويأنها    القول الثاني:
فإنه بناءً على مذهبهم ،  ليها الشارع بعض القيود والشروطاللغوية، ولكن زاد عفي الشرع باقية على دلالتها  

 . ولا يجوز العدول عنها إلى الشرعية إلا بقرينةهذا تحمل على المعاني اللغوية،  

الخطاب  أبو  ذهب  هذا  الهمام ( 3)   هـ[510]توإلى  ابن  وحكاه  بكر   [هـ681] ،  أبي  القاضي  عن 
 .( 4) ، ونفاه عنه بعض المحققينهـ[403]تالباقلاني 

وقفنا مع عمومه على مقتضى إن هذا بمثابة العام؛ فإنه إذا لم يُـع لم تخصيصه في الشرع    فقالوا:واستدلوا  
يقوم دليل يصرفنا عن  اللغة، إلا أن  نعلم أنها مجاز، وقفنا على حقيقتها في  إذا لم  اللغة، وكذلك الأسماء 

 . ( 5) ذلك

 

البحر  و   ،2/19لتحرير ا تيسـير  و ،  11/ 2التقرير والتحبير و ،  2/552روضـة الناظر و ،  190/ 1السـرخسـي  أصـول    راجع:   ( 1) 
 . 681/ 2المحيط  

 . 552/ 2روضة الناظر   راجع:   ( 2) 
 . 69/ 1  لتمهيد لأبي الخطاب ا راجع:    ( 3) 
راجع: التحرير لابن الهمام، وقد نقل ابن أمير الحاج عن بعض المحققين نفيه عنه القاضـــــــــــــــي، راجع: التقرير والتحبير    ( 4) 

1 /11 . 
 . 69/ 1  لتمهيد لأبي الخطاب ا راجع:    ( 5) 
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بأنه لا يخلو من النظر؛ لأن كون )الصلاة( ـ مثلاً ـ مستعملة للأفعال المعلومة شرعًا في   وأجيب عنه:
ها الشرعي أشهر من معناها اللغوي، فهي وإن كان لها معانٍ لغوية، إلا لا يقبل التشكيك، ومعنا   عهد  

 .( 1) إن معانيها الشرعية غلبتها في الاستعمال والشهرة

الثالث: أبي   القول  الإمام  إلى  برهان  ابن  ونسبه  معًا،  والشرعي  اللغوي  المعنيين  على  يحمل  أنه 
 رحَه الله.  هـ[ 150] حنيفة

 أن اللفظ يصلح للمعنيين معًا، فحُم ل عليهما؛ كاللفظ العام.   دليله: 

))أن اللفظ وإن كان صالحاً لهما من حيث الصيغة، ولكن قرينةُ عرف  الشرع تقتضي   وأجيب عنه: 
ص، وهو كقول السيّد لعبده: اسقني الماء وهو على الطعام، فإنه ينصرف إلى ماء الشُر ب، وإن كان التخصي

اللفظ عامًا، ولهذا أجمع العلماء على أنه إذا قال: إذا نكحتُ فلانةً فعبدي حر، لم يعتق العبد إذا زنا بها، 
 . ( 2) ويعتق إذا عقد عليها((

التفريق بين الأوامر والنواهي؛ فما ورد في الإثبات والأمر، فيحمل على المعنى الشرعي،   القول الرابع:
؛ حيث قال: ))المختار عندنا: أن ما هـ[505]ت الغزالي  وما ورد في النهي والترك، فهو مجمل، وهو اختيار

 ( لصَّلاةم أيّامم أق رائ كدمع ي ا):  ورد في الإثبات والأمر، فهو للمعنى الشرعي، وما ورد في النهي ـ كقوله  
 . ( 4) (( فهو مجمل( 3) 

أنَّ غالب عادة الشارع استعمال هذه الأسامي على عرف الشرع لبيان الأحكام الشرعيّة، وإن   دليله: 
كان أيضًا كثيراً ما يطلق على الوضع اللغوي كما في الحديث السابق؛ فإن الصلاة في حالة الحيض لا تتصوّر 

ة ذات الأفعال والأقوال المعروفة، اللغوي؛ وهو الدعاء، ولا تتصوّر بالمعنى الشرعي، وهو الصلا إلا بالوضع  
 والنهي إنما يقع على المتصوّر فقط دون غيره. 

 

 . 15/ 2، وتيسير التحرير 11/ 2راجع: التقرير والتحبير   ( 1) 
 . 118/ 1الأصول راجع هذا القول ودليله والجواب عنه في: الوصول إلى    ( 2) 
، ولفظ  212/ 1(، 36، في كتــاب الحيض، ) من حــديــث عــائشــــــــــــــــة رضـــــــــــــــي الله عنهــا  رواه الــدار قطني في ســـــــــــــــننــه   ( 3) 

، ورواه مســــلم في كتاب  396/ 1البخاري:)إذا أقبلت حيضــــتك فدعي الصــــلاة(، رواه في صــــحيحه، في كتاب الوضــــوء،  
 . 17/ 3(،  333الحيض، باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها، ) 

 . 1797/ 3، والإحكام في أصول الأحكام 359/ 1جع: المستصفى را   ( 4) 
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أن ـ هنا ـ لما رأى غلبة العرف الشرعي في الأوامر    هـ[ 505]تفالذي يظهر لي ـ والله أعلم ـ أن الغزالي
محمول على المعنى الشرعي، جعل القاعدة حَله عليه، وأما في النهي لما لم يكن له عرف غالب،   اللفظ فيها

 جعله مجملاً. 

 اللَُّّ   صملَّى  اللَّّ    رمسُولُ   لي    )قمالم :  قالت  عائشة رضي الله عنها  بحديث في طرف الإثبات  ومثَّل على ذلك  
ءٌ؟  ع ن دمكُم    همل    عمائ شمةُ،  يام   يمـو مٍ:  ذماتم   ومسملَّمم   عملمي ه   :   شمي  :  ع ن دمنام   مما  اللَّّ ،   رمسُولم   يام   فمـقُل تُ:   قمالمت  ءٌ، قمالم  فمإ نّي    شمي 

 . ( 1)  صمائ مٌ(

إن حَُ ل على الصوم الشرعي، دلَّ على صحة الصوم بنية من النهار، بخلاف حَله على   فلفظ الصوم هنا 
 الصوم اللغوي؛ وهو مجرد الإمساك، فإنه لا يدل. 

فإنه   حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في    يومي العيدعن صوم    وأما في طرف النهي: فمنه نهيه  
يمام ه مما  عمن    ومسملَّمم   عملمي ه    اللَُّّ   صملَّى   اللَّّ    رمسُولُ   نهممى   يمـو ممان    همذمان  )  قال: يمام كُم    م ن    ف ط ر كُم    يمـو مُ   : ص  خمرُ   ومال يـمو مُ   ،ص   الآ 

؛ فإنه إن حَُ ل على الصوم الشرعي دلَّ على تصوّ ر وقوعه وانعقاده؛ لاستحالة ( 2)   (نُسُك كُم    م ن    ف يه    تأم كُلُونم 
ي،  النهي عمَّا لا تصوّر لوقوعه؛ إذ لا يقال للأعمى: لا تبصر! بخلاف ما إذ حَُ ل على الصوم اللغوي أو الحسّ 

 . ( 3) فإنه لم ينشأ منه دليل على الانعقاد

 : بجوابين  وأجيب عنه 

اللفظ على الإجمال سواء أكان في طرف النهي والترك كما قلتم، أو في طرف الأمر أن حَل    الأول:
كما يقول غيركم، يوجب اختلال مقصود الوضع ـ وهو التفاهم ـ؛ وذلك لأنَّ الحكمة في ـ أيضًا ـ    والإثبات

ومجازاتها لكانت   دلالتها عليها، فلو جُع لمت  مترددة بين حقائقها بيان  معانيها، و   فهموضع الألفاظ إنما هو  
مجملة، والمجمل شأنه أن يبقى معطَّلاً موقوفاً على ما يبيّنه، ولو عطّ لت الألفاظ، ووقفت على ما يبيّنها ويعيّن 

 المراد منها، لاختل مقصود الإفهام منها، وهو عكس مقصود حكمة الوضع. 

 

رواه مسـلم من حديث عائشـة رضـي الله عنها، في كتاب الصـيام، باب جواز صـوم النافلة بنيّة من النهار قبل الزوال،    ( 1) 
 (1154  ،)8 /37 . 
ام يوم الفطر،  رواه البخاري في صـــــحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضـــــي الله عنه، في كتاب الصـــــوم، باب صـــــي   ( 2) 
 . 16/ 8(،  1137، ورواه مسلم في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر يوم الأضحى، ) 280/ 4(،  1990) 
 . 1797/ 3، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي  359/ 1راجع: المستصفى   ( 3) 
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أنَّ  و  باختياره    هـ[ 505]ت الغزالي  رأي ليُـع لمم  صرَّح  إليه هذا  نسبه  ما  وهو  المسألة،  ختام  في 
 . أورده في موضع آخر، وهو القول الخامس تفق مع رأي الآمديوله رأي آخر ي،  ( 1)  هـ[631]الآمدي

التفريق بين الأوامر والنواهي؛ فما ورد في الإثبات والأمر، فيحمل على المعنى الشرعي،  القول الخامس:
))والمختار ظهوره في   ؛ حيث قال: الآمدي، وهو اختيار  على المعنى اللغويوما ورد في النهي والترك، فهو  

 .( 2)  المسمى الشرعي في طرف الإثبات، وظهوره في المسمى اللغوي في طرف الترك(( 

الأصل أن الاسم لموضوعه اللغوي إلا ضع آخر من المستصفى؛ حيث قال: ))يه ذهب الغزالي في مو وإل
ما صرفه عنه عرف الاستعمال في الشرع؛ وقد ألفينا عرف الشرع في الأوامر أن يستعمل الصوم والنكاح 

 . ( 3)  للوضع((والبيع لمعانيها الشرعية، أما في المنهيات، فلم يثبت هذا العرف المغيرّ   

ـ وإن كانت   أما حَل الإثبات والأمر على المعنى الشرعي: فلأن الشارع مهما ثبت له عرف  دليله:  
 .( 4) مناطقته لنا بالأمور اللغوية غالبًا ـ غير أن مناطقته لنا بعرفه في موضع له فيه عرف أغلب

فإنه لو ؛  ( 5)   ك(ئ  ار أق    مم أياّ   لاةم الصَّ ي  ع  : )دم : فكقوله  الوضع اللغويوأما حَله في النهي والترك على  
وهو كان اللفظ ظاهراً في الصلاة الشرعية لزم أن يكون ذلك متصوّراً؛ لاستحالة النهي عما لا تصوّر له،  

ثبت فيها ي ، فهذا محمول على المعنى اللغوي؛ لأنه من المناهي التي لا تنعقد أصلًا، ولم  ( 6)   خلاف الإجماع 
 . ( 7) عرف استعمال الشرع، فترجع إلى الوضع

 الصادرة   الألفاظ  هذه  صرفنا  فلو  اللغة،   أحكام   لا   الشرع،   أحكام  يبيّن   أن   الشارع  شأن   أنَّ ))  : عنهوأجيب  
 تركه  ما  أن   مع  يعنيه،  لا ما بيان   إلى   وعدل   يعنيه،  ما  ترك  أنه  فيه  اعتقدنا  قد   الكنَّ   اللغوي،  موضوعها  إلى   منه

 

 . 1796/ 3راجع: الإحكام في أصول الأحكام   ( 1) 
 . 1796/ 3الأحكام راجع: الإحكام في أصول    ( 2) 
 ، فقد أورداه في مسألة اقتضاء النهي الفساد أو الصحة.  658/ 2، وروضة الناظر 29/ 2انظر: المستصفى   ( 3) 
 . 1798/ 3راجع: الإحكام في أصول الأحكام    ( 4) 
 من هذا البحث.   56تقدم تخريجه، راجع: الصفحة    ( 5) 

 . 1797/ 3الأحكام ، والإحكام في أصول  358/ 1راجع: المستصفى    ( 6) 
 . 1798/ 3، والإحكام في أصول الأحكام 29/ 2راجع: المستصفى    ( 7) 
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 الناس،   بعامة   يعتقد  أن  يليق  لا   تسفيهٌ   وذلك   اللغة،  أهل   وهم  غيره،   يكفيه   قد  إليه  عدل   وما   غيره،   فيه  يخلفه   لا 
 .( 1)  ((الحكيم  الشرع   واضع   عن   فضلًا 

ه مذهب  وإن  كان قياس ؛[ هـ458] وإلى هذا القول ذهب القاضي أبو يعلى أنها مجملة، :السادسالقول 
 يظهر منه أنه ناقض هذا القول الذي ذهب إليه   أنَّ له كلامًا   أنه يقول: بأنها تحمل على المعنى اللغوي! غير

هذه الأسماء ، ولم يحمل  ما يدل على المراد من المعنيين؛ حيث إنه اختار الإجمال عند عدم  في أصل المسألة
:البقرة[ فإن ذلك مجمل؛ 43](  ڱ ڱ ڱ ں)فأمّا قوله تعالى:  فقال: ))  على المعنى اللغوي 

: 35{ ]وممما كمانم صملاتُهمُ  ع ن دم ال بـمي ت  إ لاَّ مُكماءً ومتمص د يمةً : } لأن الصلاة في اللغة: دعاء، فكان كما قال تعالى
والقراءة والركوع والسجود والتشهد والسلام، ولا يقع على شيء   وفي الشريعة: هي التكبير والقيام  الأنفال[،

 .( 2)  من ذلك اسم الصلاة، فإذا كان اللفظ لا يدل على المراد به ولا ينبئ عنه، وجب أن يكون مجملاً((

، ونسباه ـ أيضًا ـ إلى بعض حكاية هذا القول عنه  هـ[716]توالطوفي  [هـ620]ت  ابن قدامة  ونقل
 . ( 3) الشافعية

ـهـ[403]تبكر الباقلاني  أبو  ومثله ـ أيضًا  ه أنه مذهب  قياس كان    وإن    ؛ فإنه ذهب إلى الإجمال هنا 
في   يظهر منه أنه ناقض هذا القول الذي ذهب إليه  أنَّ له كلامًا   غير   !يقول: بأنها تحمل على المعنى اللغوي

 وجود القرينة، ولم يحمل هذه الأسماء على المعنى اللغوي؛ حيث إنه اختار الإجمال عند عدم  أصل المسألة
 .( 4)  ))وهو مشكلٌ على أصله هنا((

))فإن قيل: فما تقولون لو ثبتت أسماء شرعية وإن كانت ألفاظاً   :قال الباقلاني في بيان رأيه ودليله
اللسان، ثم ورد الشرع بذكرها، هل لغوية، لكنها منقولة في الشرع إلى أحكام غير التي وضعت لها في حكم  

 اللغة أو موجب الشرع؟ يجب حَلها على موجب كان 

كان يجب الوقف في ذلك؛ لأنه يجوز أن يراد بها ما هي له في اللغة، ويجوز أن يراد بها ما هي له   قيل:
 وقتين، فإن كان في الشرع، ويجوز أن يراد بها الأمران إن كانا مثلين يمكن أن يقعا معًا في وقت واحد، أو في 

 

 . 491/ 1شرح مختصر الروضة    : نظر ا   ( 1) 

 . 143/ 1انظر: العدة    ( 2) 
 . 501/ 1، وشرح مختصر الروضة 553/ 2راجع: روضة الناظر   ( 3) 
 . 169/ 2هكذا وصفه الزركشي، انظر: البحر المحيط   ( 4) 
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 :ا على الترتيب، ويجب لتجويز ذلك أجمع دهميصحَّ أن يريدهما جميعًا معًا، وإن كانا ضدين صحَّ أن ير   لافينخ  
 .( 1)  إلى أن يدلَّ دليل على المراد به((  ؛الوقف

 المعنين؛ لتردد اللفظ بين  المسألة حتى يرد دليل على التعيين: هو التوقّف في  دليل هذا القولوخلاصة  
 . ( 2) اللغوي والشرعي

 : بثلاثة أجوبة وأجيب عنه  

؛ وهذا يناقض مذهبه في جحد الأسماء الأبياري قائلاً: ))فقال القاضي: مجملٌ أورده    الجواب الأول:
الشرعيَّة، اللهم إلا أن يكون له قول آخر بإثباتها، وإلا فالإجمال مع اتحاد جهة الدلالة محال، أو يكون هذا 
التسمية بين  له الحكم عليهم أنهم يسوون بين  أين  يثبتها، وهذا ضعيف؛ وإلا فمن  تفريعًا على قول من 

 . ( 3) المسميين!!((  

 فقد  الشرعي،إن التردد بين المعنيين إن أرادوا به مطلق التردد، مع رجحان إرادة المعنى    :الثانيالجواب  
 من السواء على بينهما التردد به أرادوا  وإن  المعنيين، أحد  في  الظهور مع  الإجمال منه يلزم لا لكن لهم، يسلم

 . ( 4) الاستدلالتقدم ذكره في    لما   ممنوع  فهو  رجحان،   غير

 .( 5) يمر دُ عليه ما وردم على القول الخامس :  الجواب الثالث

دلت قرينة  أن الأصل هو حَل الاسم الوارد في خطاب الشارع على المعنى الشرعي إلا إذا  :  والراجح ـ والله أعلم ـ
وشهرة المعنى على غير ذلك؛ لأن الخطاب الشرعي إنما جاء ليبيّن الأحكام الشرعيّة، وهو المصدر الوحيد لبيانها،  

الشرعي هنا بقوة العرف إذا اشتهر، والعرف المشهور مقدم على الوضع اللغوي، وهذه الشهرة ـ أيضًا ـ تحول دون  
ولا تقوى الأدلة على التفريق بين  مل على معنيين هو في أحدهما أشهر!  القول بحمل اللفظ على المعنيين؛ إذ كيف يح

الأوامر والنواهي، فالتفريق يحتاج إلى أدلة أكثر قوة، ولم توجد، وأما كونها مجملة، فلا يصح؛ لأنه هذا يعطل الاستفادة  
 من الخطاب، وهو الإفهام والبيان، والله أعلم. من كثير من الأسماء، ويلغي المقصد

 

 . 501/ 1، وشرح مختصر الروضة 169/ 2، وراجع: البحر المحيط 371/ 1انظر: التقريب والإرشاد الصغير   ( 1) 
 . 501/ 1راجع: شرح مختصر الروضة   ( 2) 
 . 169/ 2، وراجع: البحر المحيط 520/ 1انظر: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه للأبياري   ( 3) 
 . 502/ 1شرح مختصر الروضة انظر:    ( 4) 
 ( من هذا البحث.   52راجع: الصفحة )    ( 5) 
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 : أثر المسألة في التفريع الفقهي. المطلب الثاني
 أمثلة على ذلك:   ثلاثةللخلاف في هذه المسألة أثر في الفروع الفقهية، وإليك  

ب    أمحمدكُُم    دُع يم   إ ذما):  السلامالصلاة و   عليه   قوله   :المثال الأول  ومإ ن    ،فمـل يُصملّ    ،صمائ مًا  كمانم   فمإ ن    ، فمـل يُج 
 .( 1)  ( فمـل يمط عمم    ،مُف ط راً كمانم 

 بالصلاة،   ليتشاغل:  أي   ؛ الشرعية  الصلاة  على  هاهنا   (الصلاة)  فمن يرى القول بالحقيقة الشرعية حَل اسم
 وليس  عجب،   أو   رياء   جهة   من   فيه  ما   وفيه  ،خطاباً   ذلك   تعريفهم  إلى   يحتاج   لئلا   صائم،  أنه  على  لهم  اتنبيهً 

 أيسرها   والتزام  المفاسد،  تقليل  دأبه   والشارع  بالقول،   بالتصريح   منه   كالحاصل   بالصلاة  بالتنبيه  ذلك   من   الحاصل
 أي :  هـ[743]الطيظ الحسين    قال، فيكون المعنى هنا كما  ( 2) سبيلاً   الجميع  دفع   إلى   يجد  لم   إذا  أعظمها   بدفع 

 .( 4) المنزل والحاضرين بركتهاوبذلك يحصل له فضل الصلاة ويحصل لأهل  ،  ( 3) البيت  ناحية   في يصلي ركعتين  

 معناه اللغوي؛ وهو الدعاء؛   على   ومن يرى القول بأن الاسم باقٍ على معناه اللغوي حَل اسم )الصلاة( 
 .( 5) إذ لم يأكل من طعامهم  بالمغفرة والبركة   ليكتف بالدعاء لهم: أي

 دليل   يوجد   لم   ما  الشرعي،  المعنى   على  حَله  من   قدمناه   ما  ذلك  في  والأولى : ))هـ[716]ت قال الطوفي
  ((  ( 6)   (فمـل يمد عُ   صمائ مًا   كمانم   ومإ ن  ):  الأول  الحديث   في   الألفاظ   بعض   في   يروى  كما   اللغوي،  المعنى   إلى   يصرفه

 (7 ). 

 

ــلم   ( 1)  (،  4131دعوة، ) في كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى  من حديث أبي هريرة رضـــي الله عنه،  رواه مسـ
9 /244 . 
 . 502/ 1شرح مختصر الروضة انظر:    ( 2) 
 . 8/ 3راجع: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح   ( 3) 
 . 156/ 9راجع: فتح الباري   ( 4) 
، وأورد النووي القولين، ونســــب 8/ 3، ومرقاة المفاتيح شــــرح مشــــكاة المصــــابيح  502/ 1شــــرح مختصــــر الروضــــة انظر:    ( 5) 

 . 156/ 9، وفتح الباري 196/ 10، والمغني لابن قدامة 243/ 9ح صحيح مسلم الأول إلى الجمهور، راجع: شر 
رواه أبو داود في ســـــــــــــننه من حديث عبدالله بن عمر رضـــــــــــــي الله عنهما، في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في إجابة    ( 6) 

 . 435/ 2، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،  340/ 3(،  3737الدعوة، ) 
 . 502/ 1الروضة شرح مختصر  انظر:    ( 7) 
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هنا والذي يبدو لي ـ والله أعلم ـ مع كون أن الأصل هو حَل اللفظ على المعنى الشرعي، إلا أن الدليل  
حيث جاء في فيجمع بينمها؛  على المعنيين، وهو الصلاة الشرعية والدعاء؛    دلَّ على أن اللفظ يمكن حَله 

يم   أمنمسٍ   حديث  رٍ   فمأمتمـت هُ   ،( 1) سُلمي مٍ   أمُّ    عملمى  ومسملَّمم   عملمي ه    اللَُّّ   صملَّى   النَّظ     دمخملم : ))عمن هُ   اللَُّّ   رمض   :قمالم   ،ومسمم نٍ   ب تمم 
قمائ ه    في    سمم نمكُم    أمع يدُوا يمةٍ   إ لىم   قمامم   ثُمَّ   ،صمائ مٌ   إ نّي  و عمائ ه؛    في    ومتمم رمكُم  ،  س  تُوبمة    غمير م   فمصملَّى  ال بـمي ت    م ن    نامح   فمدمعما  ،ال ممك 

مُّ   ل    سُلمي مٍ   لأ   .( 2)  ((بمـي ت هما  ومأمه 

فالحديث دلَّ على أن الصائم إذا دُع ي إلى طعام، فله أن يصلي الصلاة المعهودة شرعًا، ويدعو لأهل 
 ، والله أعلم. أيضًا  الطعام 

 .( 3)  (ارُ النَّ   تِ سَّ مَ  امَّ   وائُ ضَّ وَ ت ـَ):  السلامالصلاة و   عليه  قوله   المثال الثاني:

: اللغوي  الوضوء  على  وبعضهم  النية،  مع   الأربعة  الأعضاء  غسل  وهو:  الشرعي  الوضوء  على  بعضهم  حَله
 . ( 4) اليدين  غسل  وهو

: ))وفي الحديث: )توضؤوا مما غيّرت النار(؛ أراد به: غسل الأيدي والأفواه [ه ـ711]ت قال ابن منظور
 .( 6)  ، وقيل: أراد به وضوء الصلاة، وذهب إليه قوم من الفقهاء(( ( 5) من الز هممُة 

 

  أو   الغميصـــــــــــــــاء : لها   يقـال ، و الخزرجيـة   الأنصـــــــــــــــارية   النجـارية  حرام  بن  زيد   بن  خالد  بن   ملحـان   بنـت   ســـــــــــــــليم  أم :  هي   ( 1) 
،  ، وهي والدة أنس خادم رسـول الله عنها  الله   رضـي   سـليم  بأم   اشـتهرت   لكنها   رُمميلةُ،  : وقيل   ، : سـهلة واسمها   الرميصـاء،

 أفاضل النساء، توفيت في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. شهدت حنينًا وأُحدًا، من  
 . 304/ 3، وسير أعلام النبلاء 312/ 8راجع: طبقات ابن سعد 

 . 268/ 4(،  1982رواه البخاري في صحيحه، في كتاب الصوم، باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم، )   ( 2) 
 . 45/ 4(، 352رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في كتاب الطهارة، باب الوضوء مما مسّت النار، )   ( 3) 
ونســــب الأول إلى عمر بن عبدالعزيز،    ، وأورد النووي هذين المعنيين للوضــــوء،1/502راجع: شــــرح مختصــــر الروضــــة   ( 4) 

والحســــن البصــــري، والزهري، وأبي قلابة، وأبي مجلز، وأما المعنى الثاني فقد نســــبه إلى جماهير العلماء من الســــلف والخلف،  
والخلفاء الأربعة، والأئمة الأربعة، ثم قال: ))إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصــــــــــدر الأول، ثم أجمع العلماء بعد  

، وقال ابن قدامة ـ  45/ 4راجع: شـــرح صـــحيح مســـلم   ذلك على أنه لا يجب الوضـــوء بأكل ما مســـته النار، والله أعلم((،
 . 255/ 1لما أورد القولين بوجوب الوضوء الشرعي وعدم الوضوء ـ : ))ولا نعلم اليوم فيه خلافًا((، انظر: المغني 

 . 103/ 6ن العرب، )زهم(،  الز هُومة بالضم: ))الريح المنتنة((، انظر: لسا    ( 5) 
 . 322/ 15،  322/ 15انظر: لسان العرب، )وضّأ(،    ( 6) 



 

 
 

ــــــــــــــ          61 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ  الأسماءُ الشرعيّةُ العمليّةُ حقيقتُها ودلالتُها وأثرُها في الُأصُولِ وَالفُرُوع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ثُمَّ أنه قال: )   ( 1) بن ذؤيب  عِكْرَاشحديث  ما جاء في  ويؤيد حمل اللفظ هنا على الوضوء الشرعي  
 ومجمالمت    ، يمدميَّ   بمين     م ن    آكُلُ   فمجمعمل تُ   :قمالم   ـ،   شمكَّ   اللَّّ    عُبـمي دُ   الر طمب    أمل ومان    م ن    أمو    ـ  الر طمب    أمل ومانُ   ف يه    ب طمبمقٍ   أتُ ينما
رماشُ  يام  : ومقمالم  ، الطَّبمق   في   ومسملَّمم  عملمي ه   اللَُّّ  صملَّى  اللَّّ   رمسُول    يمدُ  ئ تم  حمي ثُ  م ن   كُل    ،ع ك  دٍ  لمو نٍ  غمير ُ  فمإ نَّهُ  ؛ ش   ، وماح 
ي ه    ومسملَّمم   عملمي ه    اللَُّّ   صملَّى  اللَّّ    رمسُولُ   فمـغمسملم   بم ماءٍ   أتُ ينما  ثُمَّ  همهُ   كمفَّي ه    ب بـململ    ومممسمحم   ، يمدم  يام   : ومقمالم   ، ومرمأ سمهُ   ومذ رماعمي ه    ومج 

رماشُ  ا  ،ع ك   . ( 2)  (النَّارُ   غميرَّمت    مم َّا   ال وُضُوءُ   همذم

تعالى:   قوله  الثالث:  (  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ)المثال 

 : النساء[. 22]

، وهو ، أو المعنى اللغويوهو عقد الزواج  فقد اختلفوا في لفظ: )النكاح(، هل يحمل على المعنى الشرعي
 ؟( 3) الوطء

على الشرعي؛ وهو العقد؛ لأن النكاح حقيقة شرعيّة، إلى أنه  ـ  والمالكية  ـ كالشافعية  فذهب بعض العلماء 
ولفظ الشارع يحمل على المعنى الشرعي، ولذا فإنه لو زنى الأب بامرأة فإن ذلك لا يوجب حرمة المصاهرة 

 .( 4) عندهم

الوطء، النكاح هنا محمول على المعنيين: العقد و إلى أن  ( 5) ـ  والحنابلةوذهب آخرون ـ كجمهور الحنفية  
 .( 6) ولذا فإن من زنى بها الأب فهي موطوءة له، فلا يحل لابنه نكاحها

 

رماش بن ذؤيب بن حرقوس التميمي، أبو الصـــــــهباء، روى حديثين عن النظ    ( 1)  ، رُوي أنه شـــــــهد الجمل مع هو: ع ك 
 عائشة رضي الله عنها، ولم أقف على سنة وفاته، رضي الله عنه. 

 . 230/ 7(،  5662، والإصابة في تمييز الصحابة) 131/ 3راجع: تهذيب التهذيب  
، وقال هذا 249/ 4(،  1848رواه الترمذي في جامعه، في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في التســـــــــــمية في الطعام، )   ( 2) 

حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضــــــــل، وقد تفرّد العلاء بهذا الحديث، و لا تعرف لعكراش عن النظ  
   250/ 4 هذا الحديث(( إلا . 

 . 136/ 1، وشرح اللمع 321، والمصباح المنير، )نكح(: 279/ 14راجع: لسان العرب، )نكح(،    ( 3) 

،  2/29، والمســــتصــــفى 34/ 2وهذا ما حكاه أصــــحاب مالك عنه، ونقل عنه مثل قول الحنفية، راجع: بداية المجتهد    ( 4) 
 . 113/ 7وروضة الطالبين 

 . 526/ 9، والمغنى لابن قدامة 211/ 3تح القدير لابن الهمام ، وف 260/ 2راجع: بدائع الصنائع   ( 5) 
 . 441/ 1، وفتح القدير للشوكاني 551،  548/ 6راجع: تفسير الطبري   ( 6) 
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 . ( 1)  هـ[: ))اسم النكاح يقع على العقد والوطء، فتحرم بكل واحد منهما((587قال الكاساني]ت 

: ))وسبب الخلاف: الاشتراك في اسم النكاح؛ أعني: في دلالته على المعنى هـ[595]ت قال ابن رشد 
تعالى:   قوله  في  اللغوية  الدلالة  راعى  فمن  واللغوي،  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ )الشرعي 

  : النساء[ قال: يحرّم الزنا، ومن راعى الدلالة الشرعيّة، قال: لا يحرّم الزنا(( 22] (  ڃ ڃ ڃ ڃ چ
 (2 ). 

والله أعلم ـ حَل اللفظ على المعنى الشرعي؛ وهو العقد، لأن السياق في بيان الحكم والذي يظهر لي هنا ـ  
الشرعي، وليس لبيان المعنى اللغوي، ومعنى الوطء هنا مجازي، ويحتاج الأخذ به إلى دليل، وهذا ما اختاره ابن 

قد عليها...ويحتاج إلى هـ[ فقال: ))اعلم أن امرأة الأب والأجداد تحرم بمجرد الع681الهمام من الحنفية]ت 
 .( 3)  دليل يوجب اعتبارها في المجازي((

، ومحالٌ أن يكون هـ[: ))أصل النكاح للعقد، ثم استعير للجماع502ويؤيده كلامُ الراغب الأصفهاني]ت
رمه كاستقباح تعاطيه،  في الأصل للجماع ثم استعير للعقد؛ لأن أسماء الجماع كلها كنايات؛ لاستقباحهم ذ ك 

شًا اسم ما يستفظعونه لما يستحسنونهومحالٌ  د فُح   .( 4)  (( أن يستعير من لا يمـق ص 

وهذه الفروع الفقهية لها ما يماثلها، والمقام مقام تمثيل فحسب؛ للدلالة على أهمية المسألة، وأثرها الحقيقي 
 أجمعين. في التفريع الفقهي، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه  

 

 

  

 

 .  211/ 3، وراجع: فتح القدير لابن الهمام 260/ 2انظر: بدائع الصنائع   ( 1) 
 . 34/ 2انظر: بداية المجتهد   ( 2) 
 .  211/ 3، وفتح القدير لابن الهمام 260/ 2انظر: بدائع الصنائع   ( 3) 
 . 505انظر: المفردات في غريب القرآن، )نكح(:   ( 4) 
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 الخاتمة 
بعد هذه الجولة العلمية في هذه المسألة الأصولية، يمكنني أن أوجز أبرز نتائج البحث في النقاط 

 الآتية:

أن الاسم في الاصطلاح: ما دلّ على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، وهو إما اسم   -1
عين يقوم بذاته، كزيدٍ، وإما اسم معنى لا يقوم بذاته سواء كان معناه وجوديًا؛ كالع ل م، أو عدميًّا؛ 

 ا. عن غيره  ابهلتتميّز  كالجهل، ويتضح أن التسمية وضعت للمسميات  
ما سنّه الله تعالى من الأحكام: في العبادات، والمعاملات، ت الشريعة في الاصطلاح أريد بها:  إذا أطلق  -2

 والعقوبات، والأحوال الشخصية؛ للامتثال أو الاجتناب مطلقًا.
 ))كل اسم وقع عليه الاصطلاح على ما وضع له حين التخاطب((. :  ويقصد بالحقيقة -3
(، و)الشرعية( تتنوعّ إلى: )دينية، وعمليّة(، )لغوية، وعرفية، وشرعيةتنقسم الحقيقة ثلاثة أقسام:   -4

 و)العمليّة( هي موضع البحث، وقد بيّنت المراد من هذه الأقسام، ومثلّت لها. 
أنَّ مصطلح الدلالة بمفهومها الأصولي العام يتضمن دلالة اللفظ وغيره، سواء أكان فعلاً، أو إشارة،  -5

ذلك كله يمكن أن يفهم منه شيء آخر، أما المراد من الدلالة في هذا   أو كتابة، أو سكوتًا؛ لأن 
 الدلالة اللفظية؛ لارتباطها بالأسماء، والأسماء ملفوظة.   : البحث هي

فيما العملية  أن حَمملمةم الشرع غلب استعمالهم للألفاظ الشرعية  حررت محل النزاع في المسألة، فبيّنت:   -6
ينقل الشارع اللفظ من معناه اللغوي إلى المعنى الشرعي؛ وهذا   شرع الله من أحكام، وأنه يمكن أن

العبارات  الألفاظ لهذه  الشرع لهذه  هو في وضع صاحب  إنما  النزاع  وأن محل  فيه،  معتبر  نزاع  لا 
الحقيقة  عليها  يطلق  أخرى  حقيقة  إلى  وضعية  عن كونها  خرجت  قد  تكون  بحيث  المخصوصة، 

تها اللغوية وأضيف إليها ما يناسب المطلوب الشرعي؟ فوقوع  الشرعية، أو أنها ما زالت على حقيق
الحقيقة الشرعية في لفظ الشارع هو محل الاختلاف في المسألة، وهذا يشمل أقسامًا أربعة: أن يكون 
اللفظ والمعنى معلومين لأهل اللغة، لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى، وأن يكونا غير معلومين 

 لفظ معلومًا لهم، والمعنى غير معلوم لهم، وعكسه.لهم؛ وأن يكون ال
أن الشارع نقل هذه الألفاظ   القول الأول:على ثلاثة أقوال:    نقل هذه الأسماءاختلف الأصوليون في   -7

)الصلاة، والصوم، والزكاة، والحج( ونحوها من مسمياتها ومعانيها اللغوية إلى معانٍ أُخر، بينها وبين 
عها اللغوي ـ مناسبة معتبرة، فهي مجازات لغُويةّ اشتهرت بمعناها الشرعي، تلك المسميات ـ بحسب وض

أن الأسماء نقُلت من معانيها اللغوية إلى معانٍ شرعيةٍ نقلًا كليًا،   والقول الثاني:لا موضوعات مبتدأة،  
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أنه لم ينقل شيء من   القول الثالث:و فالأسماء الشرعية عندهم ليست حقائق لغوية ولا مجازات عنها،  
اللغوية، لكنَّ الشرع  اللغوية إلى الشرع، ولا أجرى الشارع سائر الأسماء إلا على معانيها  الأسماء 

أوردتها في محلها، إليها أفعالاً واشترط لها شروطاً، وقد استدل أصحاب هذه الأقوال بأدلة  أضاف  
 وما ورد عليها من اعتراضات وأجوبة. 

أن الشارع نقل   الذي ظهر لي ـ والله أعلم ـ أن الراجح في المسألة هو القول الأول، وهو -8
اللغوية إلى معانٍ  هذه الألفاظ )الصلاة، والصوم، والزكاة، والحج( ونحوها من مسمياتها ومعانيها 

المسميات ـ بحسب وضعها اللغوي ـ مناسبة معتبرة، فهي مجازات لغُويةّ اشتهرت  أخُر، بينها وبين تلك  
بمعناها الشرعي، لا موضوعات مبتدأة، وهذه المعاني الشرعيّة ـ وإن كانت في أصلها مجازات ـ إلا أنها 
الشريعة، حتى  وأهل  الشرع  لسان  على  لشهرتها  وذلك  المجاز؛  بها  يصح  قرائن  إلى  تعد بحاجة  لم 

ترددٍ في معناها أصبح الذهن عند إطلاقها، من دون  تتبادر إلى  العرفية؛ لأنها  أشبه بالحقائق  ت 
 بيّنت سبب الترجيح وأدلته. ون النادر، ثم  الشرعي في الغالب، وإنما الحكم للغالب د

دلالة الاسم على المعنى المقصود منه حالة تردده   في الأصول يتمثّل في:  اأثرً ذه المسألة  لهأن   -9
 محل النزاع فيها؛ إذ الألفاظ إن  لمعنيين: اللغوي، والشرعي، وهي مسألة خلافية، بدأتها بتحريربين ا

صدرت من أهل الشريعة، فإنها تحمل على المعنى الشرعي بلا خلاف؛ وإن صدرت على لسان 
وع الشرعي، الشارع، فإما أن تُـع لمم بنص أو قرينة أن المراد بها الموضوع اللغوي، أو أن المراد بها الموض

فأي  معنى دلّت عليه القرائن حَلناها عليه؛ وإما ألا يعُلمم شيء من ذلك، فهو حال الإطلاق، وهو 
فيها ستة: أنها تحمل على  الشرعي تُحمل؟ والأقوال  أو  اللغوي  المعنيين  النزاع هنا: على أيّ   محل 

والشرعي معًا، أو التفريق بين الأوامر الحقيقة الشرعية، أو على المعنى اللغوي، أو على المعنيين اللغوي  
فهو   الشرعي، وما ورد في النهي والتركفيحمل على المعنى    فما ورد في الإثبات والأمر والنواهي؛  

ورد فيحمل على الشرعي، وما    واهي؛ فما ورد في الإثبات والأمر مجمل، أو التفريق بين الأوامر والن
أنها مجملة، وقد أوردت أدلتها وما ورد عليها من اعتراضات فهو على اللغوي، أو  في النهي والترك  

وأجوبة، وظهر لي أن الراجح ـ والله أعلم ـ : أن الأصل هو حَل الاسم الوارد في خطاب الشارع 
 على المعنى الشرعي إلا إذا دلت قرينة على غير ذلك، ثم بينت سبب الترجيح. 

 مسائل على سبيل المثال لا الحصر. ولهذه المسألة أثر في الفروع، ذكرت منه ثلاثة   -10
إلى الحق في تحرير هذه المسألة، والوصول فيها إلى نتيجة علمية   وُفقتُ والله أسأل أن أكون قد  

 ترضيه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 التوصيات 
 من التوصيات:   يمكنني أن أخرج من هذا البحث بعددٍ 

ساتذة الجامعات والمعنيون بتدريس الأصول والفقه بتدريب الطلبة على استنباط  أن يعُنى أ -1
الدلالات الشرعية من ألفاظ النصوص، والتخفيف من تلقي المعلومة دون البحث عنها، 

 فهذا يثري لديهم القدرة على الاستنباط والتأمل والنظر.
المستعملة على ألسنة الناس، تنهض المؤسسات القضائية على عمل معجم للألفاظ  أن   -2

والتي لها علاقة بالحكم الشرعي، مع بيان كل لفظ ودلالته الشرعية، وما يترتب عليه؛ ليأخذ 
 الناس حذرهم من التلاعب بها، أو استخدامها في غير محلها، وتحمل مسؤولية التلفظ بها 

 .شرعًا
 الفقهية.إقامة مؤتمر علمي يعُنى بموضوع الحقائق، وآثارها الأصولية و  -3
فتح مشروع علمي يتقصى فيها الباحثون الأسماء الشرعية، في الأبواب الفقهية، وعلاقتها  -4

 بالمعنى اللغوي، وتقويمها من حيث وجود الصلة، أو عدمها، أو قوتها وضعفها. 
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 ثبت المصادر 

 القرآن الكريم.   -1

البيضاوي   اج بهالإ-2 للقاضي  الأصول  علم  إلى  الأصول  منهاج  على  المنهاج  شرح   في 
)ت:685)ت: السبكي  الكافي  عبد  بن  علي  تأليف:  وولده 756هـ(،   هـ(، 

هـ(، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، كتب هوامشه 771تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي )ت:
 م. 1995هـ ـ  1416لكتب العلمية، بيروت ـ لبنان،  وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار ا

حنبل،   -3 بن  أحَد  الإمام  مذهب  على  الفقه  أصول  في  الناظر  روضة  بشرح  البصائر  ذوي  إتحاف 
هـ(، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1435تأليف:د/عبدالكريم بن علي بن محمد النملة)ت 

 م. 1996ه ـ 1417

هـ(، تحقيق ودراسة، د/عبد 474في أحكام الأصول، لأبي سليمان بن خلف الباجي، )ت:حكام الفصول  إ-4
 م. 1989هـ ، 1409الله محمد الجبوري، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

، لسيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي الآمدي، كتب هوامشه: إبراهيم  حكام في أصول الأحكامالأ  -5
 م. 1985هـ ـ 1405لكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، العجوز، دار ا

أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك، لجامعه الفقير لرحَة ربه أبي بكر بن حسن -6
 الكشناوي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

ن حجر العسقلاني، تحقيق د/عبدالله بن الإصابة في تمييز الصحابة، للحافظ أبي الفضل أحَد بن علي ب-7
عبدالمحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحود والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، الطبعة الأولى، 

 م. 2008هــ ـ 1429

ضبط وتعليق ، لأبي الحسن علي بن محمد البزدوي،  أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرار للبخاري-8
 م . 1991هـ ـ 1411وتخريج: محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، 

السرخسيأ-9 السرخسي، )ت  صول  أبي سهل  بن  أحَد  بن  بكر محمد  الوفا 490، لأبي  أبو  هـ(، تحقيق 
النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند، مطابع دار الكتاب العربي، الأفغاني، عنيت بنشره لجنة إحياء المعارف  

 هـ، مكتبة ابن تيمية. 1372
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، تأليف: شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي، حققه وعلّق عليه وقدّم له: الدكتور/فهد صول الفقهأ-10
 م. 1999هـ ـ  1420بن محمد السدحان، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى، 

هـ ( ، 587، ) ت  الحنفي، لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني  في ترتيب الشرائع   نائع بدائع الص-11
 م . 1986هـ ،  1406دار الكتب العليمة ، بيروت ـ لبنان ، الطبعة الثانية ،  

هـ(، قام 794هـ ـ  745في أصول الفقه، لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، )  البحر المحيط-12
هـ، 1413بتحريره عبد القادر عبد الله العاني، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، الطبعة الثانية،  

 م. 1992

(، دار المعرفة ، بيرون ـ لبنان، الطبعة   ه ـ595ـ  520بن رشد القرطظ، )  ، لمحمد  ونهاية المقتصد   بداية المجتهد -13
 .م 1988هـ ،  1409التاسعة، 

الجويني،   البرهان   -14 الله  عبد  بن  الملك  عبد  المعالي  أبي  الحرمين  لإمام  الفقه:  أصول   في 
هـ (، حققه وقدمه ووضع فهارسه: الدكتور: عبد العظيم محود الديب، دار الوفاء، الطبعة 478ـ  419)  

 م. 1992هـ ـ  1412الثالثة للكتاب، والأولى للناشر،  

هـ(، 476في أصول الفقه، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي، )  التبصرة-15
م، عن الطبعة 1983هـ ـ  1403سن هيتو، دار الفكر بدمشق، تصوير  شرحه وحققه الدكتور: محمد ح

 م. 1980الأولى، 

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، للعلامة علاء الدين أبي الحسن علي بن سلمان المرداوي الحنبلي،  -16
الأولى885)ت الطبعة  الرياض،  الرشد،  مكتبة  الجبرين،  عبدالله  بن  د/عبدالرحَن  وتحقيق  دراسة  ، ه(، 

 م. 2000هـ ـ 1421

، الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية لابن الهمام الإسكندري، دار الكتب التحرير مع تيسير التحرير  -17
العلمية، بيروت، لبنان. 

ه(، دراسة 618التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، للإمام علي بن إسماعيل الأبياري ) -18
بن عبدالرحَن بسّام الجزائري.   وتحقيق د.علي

هـ(، حققه وقدم له ووضع فهارسه: إبراهيم 816هـ ـ 740التعريفات، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني، ) -19
 م. 11992هـ ـ  1413الأبياري، دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية،  
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هـ(، مكتبة المنار، الطبعة 774القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، )ت  تفسير    -20
م. 19990هـ،  1410الأولى، 

هـ(، قدم له وحققه وعلَّق 403التقريب والإرشاد الصغير، للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني، )ت-21
هـ. 1993هـ  ـ1413عليه د/عبدالحميد بن علي أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

(، في  هـ861هـ(، على تحرير الكمال بن الهمام )ت:879شرح ابن أمير الحاج )ت    التقرير والتحبير-22
هـ  1403علم الأصول الجامع لاصطلاحي الحنفية والشافعية، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان،  

 هـ.  1983ـ 

هـ( دراسة   510ـ    432التمهيد في أصول الفقه، لمحفوظ بن أحَد أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي، )   -23
بو عمشة، مركز البحث العلمي وتحقيق الدكتور: محمد بن علي بن إبراهيم، والدكتور: مفيد محمد أ
 م. 1985هـ ـ 1406وإحياء التراد الإسلامي بجامعة أم القرى، دار المدني، الطبعة الأولى، 

تهذيب التهذيب، للحافظ أبي الفضل أحَد بن علي بن حجر العسقلاني، باعتناء إبراهيم الزيبق، وعادل -24
 م. 1996هـ ـ 1416، مرشد، مكتب تحقيق التراد في مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى

، الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية لابن الهمام الإسكندري، دار الكتب العلمية، تيسير التحرير-25
بيروت، لبنان. 

هـ(، دار   310جامع البيان في تأويل القرآن المعروف بتفسير الطبري، لأبي جعفر محمد بن جرير، )ت  -26
 م. 1992هـ ،  1412لأولى،  الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة ا

سورة،  -27 بن  عيسى  بن  محمد  عيسى  أبو  وهو  الترمذي،  سنن  وهو  الصحيح   الجامع 
 هـ(، بتحقيق وشرح: أحَد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان. 279هـ ـ 209)

بعلبكي، دار العلم للملايين، جمهرة اللغة، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد، حققه وقدَّم له: د.رمزي منير  -28
 م. 1987الطبعة الأولى، 

، لمحمد بن عمر بن سالم بازمول، دار الهجرة للنشر الحقيقة الشرعية في تفسير القرآن العظيم والسنّة النبوية-29
 م. 1995هـ ـ  1415الطبعة الأولى،    الثقبة ـ والرياض، المملكة العربية السعودية،  والتوزيع،

الحسين أحَد بن فارس الرازي، تحقيق: د/عبدالله بن عبدالمحسن التركي، الطبعة الأولى، حلية الفقهاء، لأبي  -30
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 م. 1983هـ ـ 1403

وعمدة المفتين: للإمام النووي، إشراف: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية،   روضة الطالبين-31
 م. 1985هـ ـ 1405

في أصول الفقه على مذهب الإمام أحَد بن حنبل، لموفق الدين عبد الله بن أحَد بن محمد  روضة الناظر -32
هـ(، قدم له وحققه وعلق عليه: الدكتور: عبد الكريم بن علي بن محمد 620ـ  541بن قدامة المقدسي) 

 م. 1993هـ ـ 1413النملة، مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة الأولى، 

هـ(، عني بتصحيحه وتنسيقه وترقيمه وتحقيقه: 385هـ ـ  306عمر الدار قطني، )سنن الدار قطني، لعلي بن  -33
 السيد عبدالله هاشم يماني المدني، دار المحاسن للطباعة بالقاهرة. 

، مع زوائد البوصيري،  هـ(275ـ ـ  ه207سنن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه )-34
وأبوابه وأحاديثه وعلّق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية،  حقق نصوصه ورقم كتبه  

 بيروت ـ لبنان.

هـ(، تحقيق محمد  275ـ  202سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، ) -35
 محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية. 

ي، المطبوع مع شرح جلال الدين السيوطي، سنن النسائي، لأبي عبدالرحَن أحَد بن شعيب النسائ-36
وحاشية السندي، اعتنى به ورقمه ووضع فهارسه: عبدالفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية  

   م.1994هـ ـ  1414في حلب، الطبعة الثالثة المفهرسة، بيروت، 

ا -37 الرسالة،  الذهظ، مؤسسة  بن أحَد  الدين محمد  للإمام شمس  النبلاء،  أعلام  الثامنة،  سير  لطبعة 
 م.1992هــ ـ  1412شعيب الأرنؤوط،  هثيأشرف على تحقيق الكتاب وخرجّ أحاد

في اختصار المحصول في الأصول، لشهاب الدين أبو العباس أحَد بن إدريس القرافي،   شرح تنقيح الفصول -38
 حققه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. 

ل م  م  يح صح  شر ح-39 ل م، للقاضي: عياض  ائ د  بفو   ع ل م  الم   إ كممالُ   سممَّى الم  س   عمرون   بن   عياض  بن  موسى   بن   مُس 
 والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الوفاء  إ سم ماع يل، دار   يح يم   ، تحقيق: (هـ544:  المتوفى)  الفضل  أبو  السبتي،   اليحصظ

 . م1998 - هـ1419  الأولى، :  مصر، الطبعة
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الإمام مسلم، نسخة مقابلة على نسختين موافق للمعجم المفهرس لألفاظ الحديث، شرح النووي لصحيح  -40
 م. 2003هـ ـ  1424بإشراف: حسن عبَّاس، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،  

مد ، المسمى بمختصر التحرير، أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه، لمح شرح الكوكب المنير   -41
هـ(، تحقيق الدكتور: 972بن أحَد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار، )ت  

محمد الزحيلي، والدكتور: نزيه حَاد، مركز البحود وإحياء التراد الإسلامي بجامعة أم القرى، الطبعة 
 هـ. 1413الثانية،  

حققه وقدم له ووضع فهارسه: عبد المجيد تركي، ،  هـ[476]ت ، لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازيشرح اللمع   -42
 م. 1988هـ ـ  1408دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى،  

هـ[، تحقيق الدكتور: 716، لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي]تشرح مختصر الروضة-43
 م. 1990هـ ـ 1410عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، المطبوع مع فتح الباري لابن حجر العسقلاني، قام -44
على تحقيقه وإخراجه وترقيمه ومراجعته: عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، محب الدين الخطيب، محمد 

 هـ. 1400قاهرة، الطبعة الثانية، فؤاد عبد الباقي، قصي محب الدين الخطيب، دار مطبعة السلفية بال 

الناشر   الدين  ناصر  داود، محمد  أبي  سنن  صحيح-45 سنة  مكتبة:  الألباني،   - ه ـ1419:  النشر  المعارف، 
 م، الطبعة الأولى. 1998

الحديث، -46 لألفاظ  المفهرس  للمعجم  موافق  نسختين  على  مقابلة  نسخة  النووي،  بشرح  مسلم  صحيح 
 م. 2003هـ ـ  1424الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،  بإشراف: حسن عبَّاس، دار عالم  

الطبقات الكبرى، لمحمد بن سعد بن منيع البصري، المعروف بابن سعد، دراسة وتحقيق محمد عبدالقادر -47
 م. 1990هـ ـ  1410عطا، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى،  

هـ(، حققه 458ـ    380مد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي، )في أصول الفقه، لأبي يعلى مح  العدة -48
 م. 1990هـ ـ 1410وعلق عليه وخرج نصه الدكتور: أحَد بن علي سير المباركي، الطبعة الثانية، 

عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي، مع شرح الحافظ -49
  م.1999هـ ـ 1410وزية، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، شمس الدين ابن القيم الج

وترقيمه -50 وإخراجه  تحقيقه  على  قام  البخاري،  صحيح  مع  المطبوع  العسقلاني  حجر  لابن  الباري  فتح 
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ومراجعته: عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، محب الدين الخطيب، محمد فؤاد عبد الباقي، قصي محب 
 هـ. 1400، لسلفية بالقاهرة، الطبعة الثانيةطيب، دار مطبعة االدين الخ

هـ( دار 1250الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، لمحمد بن علي الشوكاني، )ت فتح القدير  -51
 م. 1983هـ ـ  1403الفكر،  

لمعروف بابن الهمام ، تأليف: الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري افتح القدير-52
 هـ، دار الفكر، الطبعة الثانية.681الحنفي، المتوفى سنة 

فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير للحافظ جلال الدين عبدالرحَن السيوطي، -53
 م، دار الحديث ـ القاهرة. 1031ـ   ه ـ952ي  و للمحدد: محمد المدعو بعبدالرؤوف المنا

هـ 1408ة واصطلاحًا، سعدي أبو جيب، دار الفكر، دمشق سورية، الطبعة الثانية،  القاموس الفقهي لغ-54
 م. 1988ـ  

، للدكتور: محمود حامد عثمان، مصر، دار الحديث، الطبعة القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين-55
 م. 1996ه ـ 1416الأولى، 

 ، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، دار الجيل، بيروت. القاموس المحيط-56

الأدلة    -57 ابن   قواطع  محمد  بن  منصور  المظفر  أبي  الإمام  تأليف:  الفقه،  أصول   في 
 ( الشافعي،  السمعاني  الجبار  ـ  426عبد  أحَد 489هـ  ابن  بن حافظ  الدكتور: عبد الله  هـ(، تحقيق 

 م . 1998هـ ـ 1419الحكمي، الطبعة الأولى،  

للإمام علاء الدين عبد العزيز ابن أحَد البخاري،   عن أصول فخر الإسلام البزدوي،كشف الأسرار      -58
هـ، ضبط وتعليق وتخريج: محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، الطبعة 730المتوفى سنة  

 م. 1991هـ ـ 1411، الأولى

النفائس، الرياض، دار إحياء التراد 711ـ    630، للإمام العلامة ابن منظور ) لسان العرب  -59 هـ(، دار 
 م. 1997هـ ـ 1417العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 

 هـ (، دار الفكر.676شرح المهذب، لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي )ت   المجموع    -60

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحَد بن تيمية: جمع وترتيب:عبدالرحَن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي -61
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 م. 1991هـ ـ  1412الحنبلي، وساعده ابنه: محمد، دار عالم الكتب بالرياض،  

هـ (، دراسة 606ـ   544، لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي، ) في علم أصول الفقه المحصول-62
 م. 1992هـ ـ 1412وتحقيق الدكتور: طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية، 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المفاتيح، للعلامة علي بن سلطان بن محمد القاري، دار الفكر للطباعة والنشر -63
 م. 2002هـ ـ 1422زيع، والتو 

الغزالي  المستصفى-64 للإمام أبي حامد محمد بن محمد  فواتح هـ[505]ت من علم الأصول،  ، ومعه كتاب 
، دار الكتب العلمية، بيروت ـ هـ[1225]تالرحَوت، للعلامة عبد العلي محمد نظام الدين الأنصاري

 لبنان، الطبعة الثانية.

الدكتور: سمير طه المجذوب، إعداد: محمد سليم إبراهيم سمارة،  بن حنبل، إشراف  أحَد  مسند الإمام  -65
، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، على حسن الطويل، سمير حسين غاوي  على نايق البقاعي،

ـ  1413 إصدارها  1993هـ  على  أشرف  التي  منه،  المحققة  الأجزاء  بعض  إلى  رجعت  م، كما 
وأشرف على تحقيقه: الشيخ: شعيب الأرنؤوط، الطبعة    الدكتور: عبد الله ابن عبد المحسن التركي،

 م.   2001هـ ـ  1421الأولى، 

في أصول الفقه، تتابع على تصنيفه ثلاثة من أئمة آل تيمية، مجد الدين أبو البركات عبد السلام   المسودة   -66
الدين بن عب الله الخضر، شهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم ابن عبد السلام، شيخ الإسلام تقي  

أبو العباس أحَد بن عبد الحليم، جمعها وبيّضها: شهاب الدين أبو العباس أحَد بن محمد بن عبد الغني 
هـ(، حقق أصوله وفصله وضبط شكله وعلق حواشيه: محمد محيي الدين 745الحراني الدمشقي )ت  

 عبد الحميد، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت. 

ح الكبير، للعلامة: أحَد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ، المكتبة العصرية، في غريب الشر   المصباح المنير -67
 م. 1996هـ ـ 1417الطبعة الأولى، 

م(، 1044هـ ـ  436في أصول الفقه: لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي، )ت    المعتمد-68
 م. 1983هـ،  1403لطبعة الأولى،  قدم له وضبطه: خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ا

الفقهاء-69 لغة  و معجم  قلعجي،  رواس  أ.د/ محمد  وضع:  الثانية، :  الطبعة  النفائس،  دار  قنيظ،  د.صادق 
 م. 1988هـ ـ 1408
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معجم مصطلحات أصول الفقه، د.قطب مصطفى سانو، وراجعه وقدَّم له: أ.د/محمد رواس قلعجي، دار -70
 م. 2000هـ ـ 1420لفكر، دمشق سورية، الطبعة الأولى، الفكر المعاصر، بيروت لبنان، ودار ا

هـ 1411، لأبي الحسين أحَد بن فارس بن زكريا، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى،  معجم مقاييس اللغة  -71
 هـ.   1991ـ  

المغني، لموفق الدين أبي محمد عبد بن أحَد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي -72
عبد الله ابن عبد المحسن التركي، والدكتور: عبد الفتاح   : هـ(، تحقيق الدكتور620ـ    541)،  الحنبلي

 م. 1986هـ ـ 1406، محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر بالقاهرة، الطبعة الأولى

القرآن -73 غريب  في  الأصفهاني  المفردات  بالراغب  المعروف  محمد  بن  الحسين  القاسم  لأبي   ، 
 هـ(، تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان.  502)ت 

الدين أبي عمر عثمان بن عمر  -74 الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، للإمام جمال  منتهى 
لمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى،  ه(، دار الكتب الع646هـ ـ  571المعروف بابن الحاجب، )

 م.1985هـ ـ 1405

الحسن -75 بن  محمد  للإمام  للبيضاوي،  الأصول  علم  في  الوصول  لمنهاج  البدخشي  شرح  العقول  منهاج 
الأولى،  الطبعة  لبنان،  ـ  بيروت  العلمية،  الكتب  دار  السول،  نهاية  الإسنوي  شرح  ومع  البدخشي، 

 م. 1984هـ ـ 1405

الأصول-76 الرحَن  في ش  نفائس  عبد  ابن  إدريس  بن  أحَد  العباس  أبي  الدين  لشهاب  المحصول،  رح 
)ت   بالقرافي،  المشهور  المصري  عبد  684الصنهاجي  أحَد  عادل  وتعليق:  وتحقيق  دراسة  هـ(، 

الموجود وعلي محمد معوض، وقرظه الدكتور: عبد الفتاح أبو سنة، مكتبة نزار الباز، الطبعة الثانية،  
 م.  1995هـ ، 1416

السول -77 الشافعي،    نهاية  الإسنوي  الحسن  بن  الرحيم  عبد  الدين  لجمال  الأصول،  منهاج   في شرح 
 هـ(، عالم الكتب.  772)ت 

: لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي، تحقيق الدكتور: صالح نهاية الوصول في دراية الأصول -78
 بة التجارية بمكة المكرمة. بن سليمان اليوسف، والدكتور: سعد بن سالم السويح، المكت

الفقه-79 أصول  في  الحنبلي الواضح  البغدادي  عقيل  بن  محمد  بن  عقيل  بن  علي  الوفاء  أبي  تأليف:   ، 
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هـ(، تحقيق الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي، وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 513)
 الرسالة.م، مؤسسة  1999هـ،  1420والإرشاد، الطبعة الأولى 

صول؛ لأبي الفتح أحَد بن علي بن برهان البغدادي، تحقيق د/عبدالحميد علي أبو زنيد، لأالوصول إلى ا-80
 م. 1983هـ ـ 1403مكتبة المعارف، الرياض،  

 ***************************** 
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